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:عن عمر رض ى الله عنه قال  

 {كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لك الحمد ربي على كثيرا من فضلك وجميل عطائك ووجودك الحمد الله ربي مهما حمدنا 

 فلن نستوفي حمدك,

ّوالصّ   لام على من لا نبي بعده.لاة والس   

ّ أتقدم
 

لتفضله  بلقاسم بودينار  :كر وكثير الامتنان إلى أستاذي الفاضلبجزيل الش

ل من جهد وعلى ما قدم لي من نصائح وإرشادات لهذه ذبالإشراف على هذه الدراسة  وما ب

 الدراسة.

بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه الدراسة  أتقدمكما 

ّوعلى ما سيبدونه من ملاحظات.

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى والدي أطال الله بقاءه وألبسه ثوب الصحة والعافية أهدي بحثي هذا المتواضع   

 إلى

الله وأطال في عمرهانبع الحنان وأعز ما أملك أمي الغالية ووفقني الله بدعواتها حفظها   

 إلى

جميلا لا ينتهي وأطال الله في أعماركمشيئا  إخوتي دمتم لي  

 إلى

إلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة. ,أهلي وأقاربي وأصدقائي  
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دمةـــــــــــمق  



  مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة:
في ة, مضمونها متمثل تعد المسؤولية التقصيرية صورة من صور المسؤولية المدني

خلال بهذا الالتزام ضرر ويلتزم عل  من أحد  ذل  الإلتزام القانون, ويترتب عن الإخلال با
 الضرر بتعويض عادل.

 القانون المدني ؤولية التقصيرية من أبرز موضوعاتأن موضوعات المس كما
عنها وذل  من العديد من الدارسات, ورغم ذل  يبق  مجالها مفتوح  في البح   فتناولتها

عليها من تطور أيا كان المجال الذي تظهر  أتعمق أكثر لتلتمس ما يطر لخلال أهميتها ل
فيه, ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات موضوع أساس المسؤولية التقصيرية أي الأساس 
القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية, فمنهم من يرى أن النظرية الشخصية التي 

هو الاتجاه الشخصي الذي تزعمه ف  فكرة الخطأ هي أساس المسؤولية التقصيرية, تقوم عل
لية التقصيرية مبنية عل  خر يرى أن أساس المسؤو القانوني للمدرسة اللاتينية, والآالفكر 
وهو الأساس الوحيد وذل  من خلال التطور الاقتصادي الحاصل سواء من  ،ررضفكرة ال

عن جبر الناحية التكنولوجية أو تطور المصانع أو الآلات الميكانيكية, فالخطأ يعجز 
 .عل  التعويض الضرر والحصول

ذل  راجع والآلات ففكثرة الأضرار الناتجة عن حواد  المرور وحواد  العمل 
المسؤول, وانعكس هذا الخلاف بين الفقهاء فمنهم من أسس  لصعوبة إثبات أخطاء

 من أسسها عل  فكرة الضرر. مالمسؤولية التقصيرية عل  فكرة الخطأ ومنه

البح  عن أساس المسؤولية  ولعل السبب الرئيسي لاختيار الموضوع يعود إل 
 التقصيرية في التشريع الجزائري.

 ما يلي:هداف من هذه الدراسة فتتمثل في الأأما 



  مقدمة

 

 ب
 

 تطرق إل  الو  هماوعناصر  هماأنواع كل من رر وتناولفكرة عن الخطأ والض   إعطاء
 .مامظاهره

  جسيمة وعجز الخطأ عن تعويض تل   أضرارا أدى إل  مم   الآلةتطور عنصر
 .الأضرار

  خر كبديل عن الخطأآالبح  عل  أساس. 
 أساس المسؤولية  موضوعالقانوني ل الأساسحول  الجزائري عر معرفة موقف المش

 .التقصيرية
 .ضمان حماية المضرور 

  سؤولية التقصيريةأما فيما يخص الدراسات التي تناولت موضوع أساس الم

 ويمكن أن نذكر منها: هذا الموضوعل المراجع المتخصصة  

 في القانون المدني الجزائري مصطف  بوبكر المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر_ 

 عامة ونذكر منها ما يلي:المراجع البعض من الونستخلص  

  وتناولت تطور فكرة الخطأ في  خنوف حضريةأطروحة الماجستير من إعداد طالبة
 المسؤولية التقصيرية والعقدية.

 المسؤولية المدنية للمهني. بختاوي سعادثانية من إعداد الطروحة الأ 
 تناولت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون  قجالي مرادل طروحة الثالثةالأ

 المدني الجزائري.
 رع الجزائري في شالتوجه الموضوعي للم ثابت دنيةللدكتوراه ل الأول  طروحةالأ

 المسؤولية المدنية.
 ثانية للدكتوراه من إعداد عمر ابن الزبير التوجه الموضوعي للمسؤولية الطروحة الأ

 المدنية.



  مقدمة

 

 ج
 

هذا  كانت معالجة لجزئية من جزئياته أنابقة خلال ذكر الدراسات الس  يلاحظ من 
ستعانة الافقط تم بأكمله لم تشمل جميع جوانبه لأنها لم تشمل موضوع البح  فالموضوع 

 بها.

صعوبة حول تناقض  منها وجودهذا البح  واجهتني صعوبات عديدة ل زيأثناء إنجاو 
لغائه الفقرة الثانية من   المادةالمشرع الجزائري في مسألة الأشخاص عديمي التمييز, وا 

لجبر ونحن بحاجة إل  وسيلة قانونية  2001 تعديل القانون المدني لسنة بعد 521
و  العلمية المتخصصة حول الفئات المتضررة, وكذل  قلة الكتابات والبحلدى  الضرر

تفصيل اللخطأ والضرر, وكذل  لرع الجزائري وبالإضافة إل  عدم تعريف المش ، الموضوع
دون التطرق والتفصيل لمواضيع أخرى ترتبط هذا الموضوع تعمق في بعض جزئيات الو 

 بالبح .

 أساسية إشكاليةومن خلال دراستنا لموضوع أساس المسؤولية التقصيرية معالجة 
 :ما يليتتمثل في

وتتفرع  ؟في التشريع الجزائري مسؤولية التقصيريةالذي تبنى عليه الساس الأما هو ـــ 
 هذه الإشكالية إل  :

 لخطأ التقصيري؟ا هو ما ــــ5

 طورات الحديثة؟ل الت  ظقيام المسؤولية التقصيرية في ل سـ مدى صلاحية الخطأ كأساـــ2

 التقصيرية؟أساس المسؤولية كرر ــ كيف عالج المشرع الجزائري مظاهر الضــ3

البح  الاعتماد عل  هذا عن الإشكالية التي يطرحها موضوع  الإجابةواقتضت منا 
 منهجين :



  مقدمة

 

 د
 

حي  اتبعت المنهج التحليلي, فقد تم توظيفه عل  أساس التحليل العلمي المختلف 
 للنصوص القانونية والآراء الفقهية بشأن أساس المسؤولية التقصيرية .

فيه مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بهذه الدراسة أما المنهج الوصفي تم شرح 
 ولمعالجة إشكالية البح  قسمت هذا البح  إل  فصلين هما:

وقد قسمت هذا الفصل إل   الفصل الأول الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية
مكانة الخطأ  إل   المبح  الثانيوفي ماهية الخطأ لتطرقت في المبح  الأول ف ،مبحثين

 كأساس المسؤولية التقصيرية.

, وقسمت هذا رر كأساس المسؤولية التقصيريةالفصل الثاني تناولت فيه الض   اأم
ماهية الضرر, وتطرقت في المبح  الثاني للمبح  الأول اخصصت فالفصل إل  مبحثين 

 مكانة الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية.ل



 

 

:الفصل الأول  

الخطأ كأساس المسؤولية 
 التقصيرية
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 الفصل الأول:

 الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية

الشخصية لنظرية لأركان المسؤولية التقصيرية وفقا يعتبر الخطأ الركن الأول من 
حت  نتمكن من تحديد ما اتبعه ببية بين الخطأ والضرر, و بجانب ركني الضرر وعلاقة الس  

ع الجزائري في القانون المدني الجزائري كأساس لقيام المسؤولية التقصيرية أن الخطأ شر الم
 للهذا الفص المبحث الأوليعد من المسائل المهمة في المسؤولية التقصيرية, فيشمل 

في و ذل  في مطلبين,  في المطلب الأول التطرق إل  مفهوم الخطأ, تم , و الخطأ ماهيةل
الخاص بمكانة الخطأ  المبحث الثانييخص فيما المطلب الثاني ذكر عناصر الخطأ, أما 

تحديد لخصص المطلب الأول ف  مطلبين, تم تقسيمه إلف, كأساس المسؤولية التقصيرية
مظاهر الخطأ في ل التطرق في المطلب الثانيفي القضاء الفرنسي, و  فكرة الخطأ

 الجزائري. المدني خصية في القانونالمسؤولية عن الأفعال الش  
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 ماهية الخطأ المبحث الأول:
حول مفهوم قانوني مثل ما اختلف في تعريف الخطأ, تل   لافاخت وجد أنلم يحد  

الكلمة الغامضة التي تأثرت تعريفاتها بالنزاعات الدينية والفلسفية والخلقية والاجتماعية بل 
فقهاء حول تحديد تعريف الخطأ سنذكر بعض التعاريف التي ال, فاختلف 1الاقتصادية أيضا

 كثير منها.الشاع استعمالها عند 

 الأول: مفهوم الخطأالمطلب 


تعريف المن خلال هذا  "إخلال بالالتزام سابق "الخطأ بأنه "بلانيول "يعرف الفقيه
 وهي: 2نحدد هذه الالتزامات إل  أربعة أنواع

والامتناع  ,احبه أسباب القوة والمهارةصغش, الإحجام عن عمل لم تتهيأ لالكف عن ال
باليقظة في أداء واجب الرقابة و عل   الالتزامهة الأشخاص والأشياء, في مواج ,عن العنف

 في حراسة الشخص.الأشياء التي 
 ".3ليس تعريفا للخطأ بل هو تقسيم لأنواعه "بأن هذا "السنهوري "ويقول الأستاذ

 "خلال بالثقة المشروعة, وهي ثقةإ "عرف الخطأ بأنهي   "إيمانويل ليفي"أما الفقيه 
من أن  أنفسنامزدوجة: فالغير مسؤولون اتجاهنا في حدود ما لدينا من ثقة فيهم, وثقتنا في 

 .4عل  التصرف دون أن نكون مسؤولين اتجاه الغير أقدم

                                                           
, ديوان المطبوعات 1علي علي سليمان, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري, ط -1

 .910 ص ,0662, الجزائر الجامعية,
دار الجامعية الاسكندرية, مصطف  بوبكر, المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري,  -2

 .10-11, ص0691مصر, 
, د ط, دار الاحياء الترا  9عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام,ج -3

 .777 بيروت, لبنان, د س ن, ص -العربي
 .11 مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص -4
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فالشخص  "عن تحديده لفكرة الخطأ يمانويلإفي تفسيره لرأي  السنهوريويقول الأستاذ 
يساير ثقته بنفسه, ولا يتعارض مع ثقة ما بين الإقدام والإحجام شق لنفسه طريقا وسطا 

ين هذا الطريق الوسط الذي يعصم الشخص إذا بكما لا يتضمن ضابط ي الناس به...وهو
 1هو سلكه"

 .2إخلال بواجب كان ممكن معرفته ومراعاته" "الخطأ بقوله هو "سافتيه"وعرف الفقيه 

كما يقول أيضا أو هو انتها  لحرمة حق لا يستطيع من انته  حرمته أن يعارضه 
 .3بحق أقوى أو بحق مماثل

أنه انحراف في سلو  الشخص ب الخطأ "ليون مازو "و "هنري"بينما يعرف الاخوان 
لخارجية التي أحاطت بالمدعي جود في ذات الظروف او  عن سلو  الرجل العادي, لو

 .4عليه

 الثاني: التعريفات العربية الفرع
 "الخطأ بقوله في المسؤولية التقصيرية هو "عبد الرزاق السنهوري "ويعرف الدكتور

 .5"قانوني الإخلال بالالتزام 

إخلال بواجب قانوني مقترن "الخطأ بقوله الخطأ هو  "سليمان مرقسويعرف الدكتور" 
 .6بإدرا  المخل به"

                                                           
 .777 عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص -1
 .920, ص 9171 مسؤولية المدنية, د ط, د ب ن,حسين عامر وعبد الرحيم عامر, ال -2
 .777 عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص -3
 .16 -11ص مصطف  بوبكر, مرجع سابق,  -4
 .777لرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص عبد ا -5
 .970 , ص9110 المطبوعات الجامعية, د ب ن,, ديوان 1, ط9سليمان مرقس, النظرية العامة للالتزام, ج -6
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 1من تعريف الخطأ ويقول يولبلاناتفق مع الفقيه  "بلحاج العربي "أما الدكتور
خلال الشخص إلخطأ في المسؤولية التقصيرية هو ا أن نلآاوقضاء  ءالمستقر عليه فقهاو"
 ".خلالدراكه لهذا الإإلتزام قانوني مع با

ء فمنهم من راء الفقهاآمهما اختلف الفقه حول تعريف الخطأ, وتعددت  خيرالأوفي 
بالثقة المشروعة وقيل خلال إ هالبعض عرفه بأنو نجد قد عرف الخطأ بالتزام قانوني سابق, 

لحرمة حت  لا يستطيع من انته   أنه انتها ب عرفه خرآواجب, و الخلال بإأيضا بأنه 
 حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل.

نحراف عن سلو  الرجل المعتاد أما التعريف الذي استقر عليه الفقه والقضاء هو الا
 .دراكه لهذا الانحرافإمع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.02 , ص 9111 , دط, الجزائر,0بلحاج العربي, النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري, ج -1
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 عناصر الخطأ المطلب الثاني:
يتم فيه ذكر عنصر التعدي, أما  :الأول فروعال فروع ثلا المطلب إل   ايقسم هذ

ناول التعسف تفيه  يتم :الفرع الثالثخيرا في أعنصر النفسي, و اليتناول فيه  :الفرع الثاني
 .الحقفي استعمال 

   الفرع الأول: عنصر التعدي
الذي تقصد به: الانحراف عن  حرافوالان يتمثل الركن المادي للخطأ في التعدي,

رجية التي يكون فيها الشخص الذي الموجود في نفس الظروف الخا ,سلو  الرجل العادي
كيف يقع  ,1 فالتعدي يتمثل في الإخلال بواجب أو قاعدة قانونية ريد الحكم عن سلوكه,ن

 الانحراف ؟ 

يقع إذا تعمد شخص الإضرار بغيره   نحرافالا للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن
أي قصد به إيقاع الضرر بالغير, كسائق سيارة يقوم بدهس جريمة عمدا, وهو ما يسم  

 أو التقصير همالر, أي نتيجة الإضراكما يقع التعدي دون تعمد الأ 2بالجريمة المدنية
 .3شبه جريمة يسم  حد الأشخاص, وهو ماأة يتجاوز السرعة المقررة  فيدهس كسائق سيار 

وقع منه أي من الوجهة ويمكن أن ينظر إل  الانحراف بالنسبة إل  الشخص الذي 
ذا كان شخصا مهملا  كان شديد الحرص فإن   ذاالذاتية فإ أقل انحراف منه يعتبر تعديا, وا 

 .4فلابد أن يكون انحرافه عل  درجة كبيرة, من الجسامة حت  يعتبر تعديا

                                                           
 جانفي, جامعة امحمد07نورة جبارة, مستقبل المسؤولية المدنية, المحور الأول, مختارت من اشغال الملتق  الوطني,  -1

 .27 , ص0606قسم قانون خاص, الجزائر,  -بوقرة, بومرداس, كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .01 بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -2
 .01, ص المرجع نفسه -3
شبه  -الواقعة القانونية )العمل غير المشروع –محمد صبري السعدي, شرح القانون المدني الجزائري, مصادر الالتزام  -4

.01 , ص0661, دار الهدى, الجزائر, 0, ط0والقانون(ج -العقود
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لا إل  التعدي في  ,شخص المتعدي نفسهالوالمقياس الشخصي يستلزم أن ينظر إل  
شخص المتعدي, فنبح  هل ما وقع منه يعتبر الذاته أو نحن ننظر إل  التعدي من خلال 

أي سلوكه هو فقد يكون عل  درجة كبيرة من اليقظة , بالنسبة إليه انحرافا في السلو 
, فأقل انحرافا في سلوكه يكون تعديا وقد يكون دون المستوى العادي في 1وحسن التدبير

كه انحرافا كبيرا بارزا, وقد إذا كان الانحراف في سلو  إلا اليقظة والذكاء, فلا يعتبر متعديا
 يكون في المستوى العادي المألوف .

 2ه بالغرضر إل  معرفة درجة يقظة الشخص وتبصم فإن الوصول تقد اوعلاوة عل  م
ب الانحراف في السلو  إل  صاحبه, فننظر إل  الشخص ونكشف ننسفهو يقتضي أن 

وهذا كله أمر خفي  اتعادة, وما درج عليه من فطنله من  ضا فيه من يقظة, وما خاعم
 .3بل لعله أن يكون من الخفاء بحي  يستعص  عل  الباح  المدقق كشفه

وينبغي ملاحظة الاعتداء بالظروف التي وجد فيها الشخص والتي تؤثر عل  سلوكه 
وفر أم لا , والمقصود حت  يمكن وصف هذا السلو  بأنه انحراف فيكون ركن التعدي مت

 .4سلوكه  شخصية يراد بها الحكم عل  فهي ليست أمور ،ةهي الخارجي نابالظروف ه

تستبعد الظروف الذاتية والنفسية لمن يراد تقدير سلوكه, فلا ينظر إل  سنه وما إذا 
يصادف ذل  من  بما كان صغيرا أو كبيرا, وبما يرافق ذل  من قلة التجربة أو شيخا كبيرا

 .5الخارجية للمؤثراتو تأخر في الاستجابة أالقوة أو ثقل  نقص في

                                                           
 .771ص  عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, -1
 .26 , صمحمد صبري السعدي, مرجع سابق -2
 .776عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص  -3
 .26محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص  -4
 .11مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص  -5
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عند بعض الفقهاء يجب ألا تستبعد هذه الظروف إذا كانت مما يختص به هؤلاء من 
فلا يجب أن يقاس سلو  هذا الصبي  ,هماأثناء لعب خرآأعمال, فإذا أصاب صبي, صبيا 

 .1الصبية ما يختص بهامسلو  رجل ناضج, لأن اللعب هو ب

لواجب العام بعدم الانحراف عن السلو  لالمشرع الجزائري من وراء تقريره ويهدف  
تحقيق الأمن الفردي والأمن  ق م ج 521المادة المألوف في الحياة الاجتماعية في نص 

الجماعي, ولهذا تنضبط الروابط القانونية وتستقر الأوضاع عل  أساس معيار واحد وثابت 
ل فرد من أفراد الجماعة الحق في التعويض عما أصابه بالنسبة إل  الجميع, وبتحقيق لك

 .2سلو  المألوف للناسالمنها عن أحد من ضرر نتيجة انحراف 

انحراف في السلو  لا يأتيه الرجل العادي, إذا وجد في  هو والخلاصة أن الخطأ التقصيري
 الضرر.  روف الخارجية التي أحاطت بمن أحدالظ

 المستوجب للمسؤولية:حالات لا تدخل ضمن الخطأ 

 :حالات انتفاء الخطأ التقصيري عديدة نذكر منها

 أولا: حالة الدفاع الشرعي
فاعا عن نفسه وماله وحت  د عن فإذا تبين بأن المدين كان في حالة دفاع شرعي"

لأن هذه الأفعال مبررة بحكم القانون, شريطة أن يثبت ذل  أمام  تهالغير, فلا تقوم مسؤولي
 .3"القضاء وبالضوابط المقررة في القانون, وبغير تجاوز لحق الدفاع الشرعي

فالدفاع الشرعي يبيح التعدي ويجعله مشروع, وحت  يكون كذل  يجب توافر الشروط 
من أحد   هأن "نصت عل , ق م ج 521المادة التالية والتي يمكن استخلاصها من نص 

                                                           
.11 سابق, صالمرجع ال, مصطف  بوبكر -1
 .07بلحاج العربي, مرجع سابق, ص  -2
 .912, ص 0699الرشيد بن شويخ, دروس في النظرية العامة للالتزام, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, الجزائر,  -3
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عن نفس الغير, أو عن ماله  أو أو عن ماله, ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه,
عل  أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري, والاقتضاء يلزم بتعويض  ,كان غير مسؤول
 :1الدفاع الشرعي فيما يلي هذا شروط أوتبد ".يحدده القاضي

 أو محتمل يهدد النفس أو المال سواء كان مملوكا للشخص أو الغير, وجود خطر حال 
 ,أن يتهدد النفس أو المال خطر غير مشروع 
  خطر,الأن يتناسب الدفاع مع 
 .أن لا توجد وسيلة أخرى لاستبعاد الخطر غير استعمال القوة 

 ثانيا: حالة تنفيذ الموظف لأمر صادر إليه من رئيسه
مسؤولين و العمال العامون عل  أنه " لا يكون الموظفون  ق م ج 521المادة تنص 

شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من 
 رئيس, مت  كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم".

ويتضح من هذا النص أن الموظف والعامل العمومي, لا يسأل عن عمله الذي أضر 
في هذه  الآتيةحالة تنفيذه أمر صادر إليه من الرئيس, ويجب أن تتوفر الشروط بالغير في 

 الحالة.

 الأول: الشرط
أن يكون الفعل قد صدر من موظف عمومي, فالموظف أو العامل في مشروع  "

خاص لا ينطبق عليه النص, فليس له أن يتمس  بهذه المادة ليدفع عن نفسه المسؤولية 
هي رابطة من روابط القانون الخاص وليس , العامل برب العمل ابطة التي تربطلأن الر 

 .2ليه لتحديد المقصود بالموظف العموميالذي يرجع إ القانون الإداري

                                                           
 .002 ص ,0667 , ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,1ط محفوظ لعشب, المبادئ العامة للقانون, -1
.22 ص محمد صبري السعدي, مرجع سابق, -2
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 الشرط الثاني:
أن يكون الأمر قد صدر من رئيس تكون طاعته واجبة: حت  يستفيد من  فيجب "

لأمر صدر قد صدر منه الفعل الضار تنفيذا  يسبب الإباحة يجب أن يكون الموظف العام
ويجب أن يكون الأمر صادرا أو غير المباشر  كان الرئيس المباشرأإليه من رئيس, سواء 
 .                       1من رئيس تجب طاعته"

 الثالث: الشرط 
ذا كانت  يجب أن يراعي الموظف في تنفيذه الأمر, جانب الحذر المادة والحيطة, وا 

الأمر  لأمور تفرضه, فعل  الموظف تنفيذلم تنص عل  ذل , إلا أن طبيعة ا ق م ج 521
 .2 طبقا للتعليمات

 ثالثا: حالة الضرورة
تعتبر حالة الضرورة أيضا من الأفعال المبررة بحكم القانون, فإذا كان مرتكب "  

ته , فلا تقوم مسؤوليههددة يدفع من نفسه أو عن غيره خطر يالفعل في حالة ضرور 
 .3الشخصية

من سبب ضررا للغير  "ق م ج بقولها 530المادة وقد نصت عل  هذه الحالة 
يراه القاضي  الذي , لا يكون ملزما إلا بالتعويضمحدقا به أو بغيره ,أكبر ليتفادى ضررا

, وهذا ليتفادى بالغير المضطر تدفعه إل  إحدا  ضررهي حالة خارجية عن  "و ",مناسبا
مال الغير كان سيحل به, ومثال ذل  أن يتلف  وأضررا أشد عل  نفسه أو ماله أو نفس 

                                                           
يوسف محمد عبيدات, مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة, دار الميسرة للنشر والتوزيع  -1

 .261 , ص0661والطباعة, عمان, 
 .21 محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص -2
.911 الرشيد بن شويخ, مرجع سابق, ص -3
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. ولحالة الضرورة لها 1المضطر أحد المحلات التجارية بسيارته قصده تفادي أحد المارة"
 :2شروط يجب أن تتوافر فيها وهي

  بخطر حال.أن يكون الشخص الذي سبب الضرر مهددا غيره بنفسه أو مهدد 
 .أن يكون الخطر أجنبيا عن إرادة مسبب الضرر أو المضرور 
 ن يكون الضرر الذي أريد تفاديه أكبر من الخطر الذي وقع.أ 

 : عنصر النفسيالثاني الفرع
يجب لقيام الخطأ, أن يكون من ارتكب التعدي مدركا لهذا التعدي أي قادر عل  

 .3فع والضرر فيدر  أن تعديه يلحق ضررا بالغيرالتمييز بين الخير والشر, والن  

ته ييز في الفاعل حت  تتحقق مسؤوليحت  تقام المسؤولية لابد من توافر التم" 
ما يصدره من فعل لا يجوز مساءلته لا مدنيا ولا جزائيا, وهذه  لا يدر  فالشخص الذي

الحالات قد تكون دائمة أو متقطعة والعبرة طبعا بوقت ارتكاب الفعل الضار, بالتالي إذا 
انتف  العنصر المعنوي المتمثل في الإدرا  والتمييز فإن العنصر المادي غير كافي لإقامة 

 .4 المسؤولية عل  أساس الخطأ"

من  521المادة وتقابلها ق م  511المادة المشرع المصري في  ا ما ذهب إليهوهذ
لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله "الجزائري التي تنص عل :  المدني التقنين

 .5 "أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا

                                                           
 .70 , ص0661 عبد الرزاق دربال, الوجيز في النظرية العامة للالتزام, دار العلوم, الجزائر, -1
 .001 محفوظ لعشب, مرجع سابق, ص -2
, مجلة العلوم الانسانية, 60عبد الحق علاوة, نعيمة عمارة, مكانة ودور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية, العدد  -3

 .977ص  ,0699وان أم بواقي, الجزائر, ججامعة 
 .27ص  نورة جبارة, مرجع سابق, -4
حضرية خنوف, تطور فكرة الخطأ, في المسؤولية التقصيرية والعقدية, مذكرة لنيل درجة الماجستير في العقود  -5

.19 – 16 ابن عكنون, جامعة الجزائر, ص -والمسؤولية, كلية الحقوق
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ضرورة توافر التمييز في  الآنوقد اشترطت الشرائع جميعا منذ عهد القانون الروماني حت  "
الفاعل حت  تتحقق مسؤوليته, والمقصود أصلا بالتمييز ضرورة القصد, أي بمعن  توافر 

وعليه فإن  ب الفعل قد قصد الإضرار بالغير"العنصر النفسي للخطأ وهو أن يكون مرتك
كون تلا  المطلوب في هذا الخصوص ليس أهلية تشترط في المسؤولية, إذا الأهلية التمييز

 .1"ا عنصر الإدرا  الذي توافره في الخطأنالقانونية, إنما يمثل التمييز ه إلا في التصرفات

 : التعسف في استعمال الحقالفرع الثالث
عن السلو  المألوف للرجل العادي, ويجب هنا أن  انحرافالخطأ هو  ذكرنا سابقا أن

نوجه النظر إل  تمييز جوهري لا يلتفت إليه في العادة مع أنه في نظرنا هو الذي يضع 
"وفي القرن الماضي كان رجال 2نظرية التعسف في استعمال الحق في مكانها الصحيح,

فإذا انحرف الشخص عن  رخصة والحق في نشوء المسؤولية التقصيرية,الالفقه يفرقون بين 
الرخصة, يكون ركن الخطأ متوفر, أما عندما يستعمل  هسلو  الرجل العادي في استعمال

," ومادام صاحب 3جاوز حدود هذا الحق المرسومة "تحقا فلا يتوفر ركن الخطأ إلا إذا 
الحق داخل هذه الحدود فلا يرتكب خطأ مهما أضر بالغير, ومهما كان مهملا أو كان 

اخلافا للفقه في الماضي  او ورأي نظر فيها رجال الفقه الحدي  لنية, وهذه الصورة التسيء ا
عليها اسما معروفا هو التعسف في استعمال  وأطلقواأن المسؤولية فيها يجب أن تتحقق 

 .4الحق"

 تطور التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحقالأولا: 
عرف القانون الروماني نظرية التعسف في استعمال الحق في بعض التطبيقات "     

المختلفة, فعمد فقهاء الرومان إل  تقييد استعمال الحقوق بما يحافظ عل  الأخلاق ويحقق 
                                                           

 .71مرجع سابق, ص بلحاج العربي,  -1
 .796 ص الرزاق السنهوري, مرجع سابق,عبد  -2
 .10 محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص -3
.790 ص مرجع سابق,عبد الرزاق السنهوري,  -4
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إل  أن الشخص  ,"1العدالة وانتقلت منه إل  القانون الفرنسي القديم عل  يد الفقيه دوما"
لم تكن له مصلحة في  وأ ضرار بالغير,قه إذا قصد الإتعسفا في استعمال حيكون م

 .2استعماله, وكذل  في من يتعسف في مباشرة إجراءات التقاضي تتحقق مسؤوليته"

 ولقد ظهرت عل  نطاق واسع في الفقه الإسلامي حي  ظفرت بصياغة تضارع ما"
رف إل  كافة نصفعرفتها الشريعة الإسلامية كنظرية عامة ت ,وصلت إليه القوانين الحديثة

ريفة واجتهادات الأئمة عبر العصور, نادت بوية الش  نة الن  ن الكريم والس  آالحقوق, ذل  أن القر 
يصاء والطلاق ," خاصة بالنسبة لحق الإ3بضرورة عدم التعسف في استعمال الحقوق"

 ".4والتقاضي والوصاية

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق
لقانون المدني, المشرع الجزائري لم يحسم أمره فيما يتعلق بتحديد ا قبل تعديل
من القانون  15 المادةوأحال النظرية في  يةتقوم به النظرية التعسف الذي الأساس القانوني

, وتعرض موقفه إل  انتقادات كثيرة منها شكلية وموضوعية إلا أن المشرع الجزائري 5المدني
في المادة  2001لعام  50 -01تدار  هذا النقض بتعديله للقانون المدني بالقانون رقم 

 .من القانون المدني مكرر 521

                                                           
 .990 بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -1
 .17 محمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص -2
 .992 –990 بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -3
سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني, دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي, دار الثقافة للنشر والتوزيع, د ب  أنور -4

 .202ص  ,0696ن, 
, قبل التعديل عل  سبيل الحصر في ثلاثة حالات بقوله" يعتبر استعمال حق تعسفا في الأحوال 19جاءت المادة -5

, تغيرت الصيغة وجاءت عل  سبيل مثال في المادة 0661لسنة  96 -61مدني رقم التالية...اما بعد تعديل القانون ال
 مكرر. 901
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يشكل الاستعمال للحق خطأ لاسيما في الحالات  "مكرر 521ويقول في هذا النص المادة 
 .1 "الآتية

 ضرار بالغير,إذا وقع بقصد الإ 
  لغير,لقليلة بالنسبة إل  الضرر الناشئ حصول عل  فائدة للإذا كان يرمي 
 .إذا كان الغرض منه الحصول عل  فائدة غير مشروعة 

كما أن المشرع قد نجح فعلا في اختيار المكان المناسب للنظرية, وهو الفصل " 
العمل المستحق " عنوان  اب الثاني من القانون المدني تح كتالالثال  من الباب الأول من 

تب عليه ضرر يصيب الغير ويولد لأن التعسف في استعمال الحق هو عمل يتر  "للتعويض
 .2"بالتعويض عل  عاتق المتعسف التزاما

 التعسف  إثباتثالثا: 
يقع عبء إثبات الذي حد  من صاحب الحق عند استعماله حقه, عل  المدع  " 

وفقا للقواعد العامة التي تقضي بأن البينة عل  المدع , فإذا أدع  أن جاره لم يكن له من 
بمنزله كي يحجب الضوء عنه عندئذ عليه أن  أشجارابه حينما غرس  ضرارالإقصد سوء 

 .3يأتي بما يدعم قوله ويقوي حجته"

 :تطبيقات المختلفة لفكرة الخطأالرابعا: 
تطبيقات الخطأ عديدة الصور ومتنوعة ومن بينها حواد  النقل والعمل والأخطاء 

 الفنية نكتفي فقط بذكر أهم هذه التطبيقات.

                                                           
مكرر من القانون المدني الجزائري. 901انظر إل  المادة  -1

 .967مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص -2
 .070, ص 0661عمان, , الدار للنشر والتوزيع, 9نصور أمجد محمد, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, طم -3
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 حوادث النقل:-5
بقدر تعدد وسائل النقل تعددت وانتشرت وتنوعت حوادثه, وتعتبر حواد  النقل  "

وحواد  العمل أهم الحواد  في تطور المسؤولية التقصيرية حت  وصل نظامها إل  ما هو 
 .1"من الأهمية والاتساع الآنعليه 

واسطة نقل الأشخاص أو والنقل نوعين بأجر أو بغير أجر, فالنقل بأجر يكون ب"
مكان الأشياء فإنه يقع عل  الناقل الالتزام بسلامة الأشياء حت  بنقل فيما يتعلق ء, و للأشيا

 .2 "وصولال

 حوادث العمل:-2
حواد  العمل ليست بأقل من حواد  النقل بعد تقدم المخترعات الميكانيكية وشيوع  

الصناعات الكبرى, ولعل حواد  النقل وحواد  العمل هي أبلغ الحواد  التي ساهمت في 
 .3تطور المسؤولية التقصيرية

المتعلق  5111يونيو 25المؤرخ في  513 -11صدر الأمر رقم  "وفي الجزائر فقد
ض عن حواد  العمل والأمراض المهنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بالتعوي

 .4 "5113يونيو  2في  53-13وقد عدل الأمر المذكور بالقانون رقم 

 المسؤولية عن الأخطاء الفنية في مزاولة المهنة: -3
لطبيب والصيدلي و ما يقع في مزاولة المهن الفنية كا ,صور الخطأ أيضا "من أهم

يخطئ  فالطبيب قد يخطئ في العلاج والمهندس قد ,حكمهمفي ومن  المهندس و المحامي 

                                                           
 .07حمد صبري السعدي, مرجع سابق, ص م -1
محمد صبري السعدي, النظرية العامة للالتزامات, القانون الدني الجزائري, د ط, دار الكتاب الحدي , د ب ن,  -2

 .71 -72 , ص0662
 .791عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق,  -3
 .79 الجزائري, مرجع سابق, صمحمد صبري السعدي, شرح القانون المدني  -4
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 رجل المهنةوعل   ,يهمل في الدفاع عن حقوق موكلهلبناء والمحامي قد في وضع تصميم 
 .1"فها اتيسأل عن خطئه ولو كان يسيرا أو 

  

 





































                                                           
 .961 بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -1
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 :المبحث الثاني

 الخطأ كأساس المسؤولية التقصيريةمكانة 
خر عهده آلقانون الروماني في إن تطور المسؤولية في القانون الفرنسي كان نتيجة ا

إلا أن القانون الفرنسي تميز عنه من خلال تطوراته المختلفة, كان له الفضل في تمييز 
وبالتالي تمييز المسؤولية المدنية عل  المسؤولية الجنائية  ,الخطأ الجنائي عن الخطأ المدني

ولية المدنية ؤ خل المسوتمييز التعويض عن العقوبة, كما أن له الفضل أيضا في التمييز دا
 . 1ولية العقديةؤ ولية التقصيرية والمسؤ بين المس

تناول فيه تطور فكرة  المطلب الأولتقسيم هذا المبح  إل  مطلبين, تم ولذل  
مظاهر  المطلب الثانيتطرق في الالشخصية في القضاء الفرنسي, ثم  الخطأ عن الأفعال

 الخطأ في المسؤولية عن الأفعال الشخصية في القانون الجزائري.

 :ولالمطلب الأ 

 تطور فكرة الخطأ في القضاء الفرنسي في تحديد مضمون الخطأ
تطورت المسؤولية التقصيرية في التقنين المدني الفرنسي الحدي ) تقنين نابليون سنة 

الأفعال الشخصية قيام المسؤولية التقصيرية عن  مبدأالمشرع الفرنسي  أورد( حي  5101
ضررا أيا كان يلحق كل عمل  "عل  أن 5312فكرة الخطأ, فنص في المادة  أساسعل  

عل   5313المادة ثم نصت  "أن يقوم بتعويضه هذا الضرر بخطئه بالغير يلزم من وقع
ولا عن الضرر الذي يحدثه لا بفعله فحسب, بل أيضا بإهماله ؤ كل شخص يكون مس "أن

 .2تبصره" مأو بعد

                                                           
, د ط, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, مصر, 9نبيل إبراهيم سعد, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, ج -1

 .271 , ص0667
.11 بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -2



 الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية                 الفصل الأول:             

  

23 
 

صد به الخطأ الذي يقع يقالخطأ غير العمدي  5313المادة يتضح من خلال نص 
نص عل  المضرور إثبات يفهم من هذا  5312المادة أو عدم تبصره, أما  ههمالإنتيجة 

 خطأ المسؤول عن الضرر لحصوله عل  التعويض.

التقنين المدني الفرنسي من المسؤولية الشخصية إل  المسؤولية عن  اواضعو  انتقل ثم
 -5311المواد عل  فكرة الخطأ فنصت  أقاموهاالأشخاص وعن الأشياء, وهذه أيضا 

ولية المتبوع عن التابع ؤ التلاميذ وصبيان الحرفة, ومس الأولاد و ولية عنؤ عل  المس 5311
خطأ  عل ولية ؤ سالم ولية عن البناء, فهذه الصور تقومؤ ولية عن الحيوان, والمسؤ والمس

 .1في حراسة الشيء أهملأو منسوب إليه شخصيا, فقد قصر في رقابة الغير 

 : التوسع الفقهيالفرع الأول
القرن التاسع عشر في وجوب توافر الخطأ كركن في لم يجادل الفقهاء حت  أواخر  "

للرجوع عل  الفاعل بالتعويض ما  الخطأ المسؤولية التقصيرية, غير أنه لما كان في استلزام
عن إثبات هذا الخطأ خاصة بعد استعمال  إذا عجزدي إل  ضياع حق المضرور قد يؤ 

( ساليفريق من الشراح من بينهم ) ذهبو  ,2"الآلات  الميكانيكية وقيام الصناعات الحديثة
ضرر اللا عل  فكرة الخطأ بل عل  فكرة الضرر, ف التقصيرية وليةؤ ( قيام المسجوسرانو)

قد يقع بلا خطأ من أحد فمن الذي يجب أن يتحمله المضرور وهو لا يد له في وقوعه أم 
أن الذي الجواب الطبيعي  ؟,نشأ وضعا خطر تترتب عليه هذا الضرر  الضرر أي ممحد

عليه تحمل التبعة في هذه الحالة هو محد  الضرر لأنه هو الذي استفاد من الوضع 
الغنم  "بقاعدة أخذرر الخطر الذي أوجده, فيجب عدلا أن يتحمل ما يترتب عليه من ض

الموضوعية  بنظرية تحمل التبعات المستحدثة, أو النظرية  وقد عرفت هذه النظرية "3بالغرم"

                                                           
 .700 عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص -1
 .019 أنور سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني, مرجع سابق, ص -2
.290 أنور سلطان, الموجز في النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص  -3
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والفرق بين هذه النظرية وسابقتها, وتعرف بالنظرية الشخصية أن المسؤولية التقصيرية 
العكس في النظرية لإثبات تؤسس عل  فكرة الخطأ ولو كان مفروضا فرضا غير قابل 

 .1" الشخصية

في جعل المشرع الفرنسي عل   نجحواقد  الموضوعية  النظرية إذا كان أصحاب
 ريلبأ 1العمل الصادر في  صاباتإ في بعض التشريعات الخاصة كقانونبمذهبهم  الأخذ

 همتأييد عل  استمرواعن فرض نظريتهم عل  رجال الفقه الذين  ا, إلا أنهم قد فشلو 5111
 . 2لنظرية الشخصية والدفاع عنها ومن بينهم بلانيول وكابتانل

 : التوسع القضائيالفرع الثاني
بالتطور الذي لحق بفكرة المسؤولية التقصيرية, لكن لم لقد تأثر القضاء الفرنسي 

, بل اشترط دائما أن تقوم المسؤولية عل  الخطأ 3يصل إل  التسليم بالنظرية الموضوعية
ومع ذل  اتجه القضاء إل  الأخذ بفكرة الخطأ المفروض في حالات كثيرة, وبهذا يكون 

النتائج العملية التي تسع  إليها القضاء الفرنسي قد أدر  بوسائله الخاصة, كثيرة من 
 .4النظرية الموضوعية دون اعتناق لهذه النظرية

ولية ؤ التي تقرر مس 5311  المادةلجأ القضاء الفرنسي في نص الفقرة الأول  من 
عن أفعاله وحدها, بل كذل  عن أفعال الأشخاص المسؤول عنهم, والأشياء الشخص لا 

ترديد مجرد  أنهاعل  اعتبار التي في حراسته, وقد كانت هذه الفقرة مهملة حت  هذا الوقت 
ولية الشخص عن أفعال الغير في الفقرات اللاحقة من ؤ لما سجله المشرع في شأن مس

 عن وليةؤ وعن مس 5311المادة ان في الحيو ليته عن و ؤ وعن مس ,5311 المادة

                                                           
 .010 أنور سلطان, مصادر الالتزام في القانون الدني, مرجع سابق, ص -1
 .297-290ص ام, مصادر الالتزام, مرجع سابق, العامة للالتز أنور سلطان, الموجز في النظرية  -2
 .207 ص ,0667, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, مصر,9ط أبو السعود رمضان, مصادر الالتزام, -3
 .277 نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق, ص -4
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 أعمالوعل  الأخص قضاء محكمة النقض رأى  الفرنسي القضاء غير أن   "53111البناء
ولية عن ؤ , فقرر أن هذه الفقرة خاصة بالمسهذه الفقرة عل  خلاف مرم  الشارع منها

غير  الأشياءولية عن ؤ أسس نظرية المس الأشياء الأخرى غير الحيوان والبناء, وبذل  وضع
"  2ولية إل  فكرة الخطأ المفترض من جانب حارس الشيءؤ الحية وقد أسند هذه المس

جواز نفي هذه القرينة, وثم اشترط بعد ذل  أن يكون الشيء  إل   وذهب في بادئ الأمر"
لا كانت قرينة لا يجوز دفع دلا هلم يحرك  ."لتها إلا بإثبات السبب الأجنبيفعل الإنسان وا 

 :الثاني المطلب

 مظاهر الخطأ في المسؤولية عن الأفعال الشخصية في القانون الجزائري
من  521و521تناول المشرع الجزائري المسؤولية عن الأفعال الشخصية في المواد 

لشخص البالغ والتي تنص عل  أنه" الفعل أيا كان ل 521القانون المدني فخصص المادة 
 ".للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضيرتكبه الشخص بخطئه, ويسبب ضررا 

لمسؤولية الأول يتم فيه ذكر نطاق الخطأ في ا فروع, 2م هذا المطلب إل يقستم تو 
طاق الخطأ في المسؤولية عن نالفرع الثاني في  تتناولعن الأشخاص المميزين و 

للشخص مسؤولية المدنية لل تهخصصفديمي التمييز, أما الفرع الثال  الأشخاص ع
 المعنوي.

 مسؤولية عن الأشخاص المميزينالالفرع الأول: نطاق الخطأ في 
وسن  رريعد الصبي المميز, مسؤولا مادام يمتل  القدرة عل  التمييز بين النفع والض

يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشر  "ق م ج 2فقرة  12المادة التمييز حسب نص 
لذي لا يسأل المتسبب في الضرر ا "بقولها  م ق 521المادة وقد جاء في نص  ",سنة

                                                           
.297 سلطان, الموجز في النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص أنور -1
 . 010 أنور سلطان , مصادر الالتزام في القانون المدني, مرجع سابق, ص -2
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فالقاصر المميز  ",همال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزاإيحدثه بفعله أو امتناعه أو ب
بحسب المادة السالفة الذكر مسؤول مسؤولية كاملة عن الأفعال الضارة التي يأتيها ويسبب 

مميز كقاعدة عامة لا مسؤولية سنة يعد غير  92بها ضرر للغير, فإن من لم يبلغ سن
 المعتوه. مع المجنون هو الإدرا , ويتساوىعليه, وذل  لانتفاء الركن المعنوي للخطأ و 

لقانون ل 5312 المادةمن  م ق 521المادة  أحكامإن المشرع الجزائري فقد اقتبس 
المدني الفرنسي, فإن القضاء الفرنسي, عمد خلال فترة زمنية طويلة, عل  التضييق من 

 ور قيام فرضية تطبيق هذه المادةحت  وصل الأمر إل  صعوبة تص 5312المادة نطاق 
 .1وأصبحت في نهاية لا تشكل في حقيقتها إلا بناء دون مضمون

ن الأفعال مسؤولية عالتضييق القضاء الفرنسي من نطاق الخطأ في  من خلال
عديد من الفنجد  ,م جق  521مادة للخطأ من النص العربي الشخصية وسقوط عبارة 

شراح القانون الجزائري من يقول أن المشرع قد أقام المسؤولية التقصيرية, عل  أساس 
أضاف لها عبارة خطأ, و هذه المادة الضرر, لكن المشرع أعاد تصحيح الخطأ الوارد في 

 .2وكان ذل  إلا سهو من المشرع

 مسؤولية عن الأشخاص عديمي التمييزالالفرع الثاني: نطاق الخطأ في 
إذا كانت الإدارة التشريعية ربطت المسؤولية التقصيرية بالتمييز, إلا أنها نصت عل  

قبل  مق  521المادة مسؤولية عديم التمييز في حالة استثنائية وردت في الفقرة الثانية من 
إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هنا  من هو  "تعديل والتي تنص عل  أنه

الحصول عل  تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم عل  مسؤول عنه, أو تعذر 
هو حت  لا يضيع  "من وقع منه الضرر بتعويض عادل, مراعيا في ذل  مركز الخصوم

                                                           
 .71 -71مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص  -1
 .70 المرجع نفسه, ص  -2
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مسؤولية عديم التمييز لا تقوم عل  أساس الخطأ لأن عديم ف, 1حق المضرور في التعويض
التميز يكون فاقد الإدرا , فإنما تقوم عل  أساس تحمل التبعة أو مقتضيات العدالة تكون 
مسؤولية استثنائية واحتياطية وجوازية ومخففة, فهي مسؤولية استثنائية لأنها مقررة خلافا 

يكون فاقد "الذي جاء فيها  2ق م 521المادة  لأصل المنصوص عليه في الفقرة الأول  من
فقهاء مجموعة من الحدد  "الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة مت  صدرت منه وهو مميز

 الخصائص لهذه المسؤولية.

لأنها لا يمكن الالتجاء إليها إلا إذا لم يوجد شخص مسؤول عن  :حتياطيةالاالمسؤولية  .9
 .3سارهعو تعذر الحصول منه عل  تعويض اعديم التمييز أو وجد وانتفت مسؤوليته أ

ومعن  ذل  السلطة التقديرية للقاضي, فلا يحكم بالتعويض إذا  :جوازيةالمسؤولية ال .0
المضرور في حالة من  ن  أالتعويض, أو م التمييز لا تحتمل الحالة المالية لعدي رأى أن  

 .4اليسار لا يحتاج معها إل  تعويض
لأنها تقوم عل  أساس العدالة أو التضامن الاجتماعي ليس عل   :مخففةالمسؤولية ال .2

, إنما عليه أن يقصر كل الأضرارتعويض غير ملزما بالحكم بالقانون, فالقاضي أساس 
 2فقرة  521المادة جاء في نص  الطرفين, وهذا مايراه مناسبا لكلا  التعويض عل  ما

 .5لا يطالب القاضي إلا بأن يحكم بتعويض عادل يراعي فيه مركز الخصوم ق م
 50-01رقمالقانونفنجد المشرع الجزائري قد أقدم عل  إلغاء هذه المسؤولية بموجب 

فهو موقف غريب من  521المادة, لقد ألغ  الفقرة الثانية من 2001يونيو 20المؤرخ في 
المشرع لا يوجد ما يبرره مما أدى إل  تناقض مع الاتجاهات الحديثة في المسؤولية, التي 

                                                           
 .11 قانون الجزائري, مرجع سابق, صمحمد صبري السعدي, النظرية العامة للالتزامات, ال -1
.71بلحاج العربي, مرجع سابق, ص -2
 .161 نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق, ص -3
 .16 محمد صبري السعدي, شرح القانون المدني الجزائري, مرجع سابق, ص-4
  .76ص  بلحاج العربي, مرجع سابق, -5
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المضرور إلا أن بعد رجوع المشرع يفسر  لدىتسع  إل  البح  عن وسائل لجبر الضرر 
 .1ذل  بتأثره بالقانون الفرنسي الذي يقوم عل  النزعة الشخصية في المسؤولية

 الث: نطاق الخطأ في المسؤولية المدنية للشخص المعنويالفرع الث
استقر الفقه والقضاء عل  مساءلة الشخص المعنوي عن الأخطاء التي يرتكبها 
ممثلوه عند القيام بإدارة شؤونه, لا تتسع سوى الالتزام بتعويض الضرر الذي أصاب 

أن تتحمله ذمة  لتزام مالي قد تتحمله ذمة الشخص المعنوي كما يمكنا المضرور فهو
ة يالشخص الطبيعي فإذا فصل مدير شركة عاملا في وقت غير لائق تكون الشركة مسؤول

ل عن هذا الفصل ه فتكون مصلحة السك  "سائق قطار يدهس أحد المارة بإهمال2مث
ل  عامل البريد يضيع رسالة عهد إليه بتسليمها إو السائق,  إهمالولة عن ؤ الحديدية مس

 .3ولة عن العامل"ؤ مصلحة البريد مسصاحبها فتكون 

ه يويقول الدكتور أبو السعود إذا كانت مسؤولية الشخص المعنوي عن أخطاء تابع
أخطأ مجلس الإدارة أو  مسؤوليته عن لمتبوع عن أفعال تابعه, إلا أن  اهي مسؤولية 

 عنالجمعية العمومية للشركة مثلا, هي مسؤولية شخصية مباشرة لا مسؤولية المتبوع 
في قيام الخطأ هنا هو عنصر التعدي وحده دون عنصر  طأعمال تابعه, وحي  يكون المنا

 .4الإدرا  أو التمييز

 ق م ج 11المادة أما المشرع الجزائري لقد عرف مسؤولية الشخص المعنوي في 
أو  الأشخاص"في الفقرة الأخيرة منها بقولها, الأشخاص الاعتبارية هي كل مجموعة من 

                                                           
.79 مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص -1
 .767 -760 السنهوري, مرجع سابق, صعبد الرزاق  -2
 .161 بيل إبراهيم سعد, مرجع سابق, صن -3
 .227 أبو السعود رمضان, مرجع سابق, ص -4
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نحها القانون شخصية قانونية, وذل  بعدما ذكر بعضها مثل الدولة, الولاية البلدية الأموال يم
 ". وغيرهاالمدنية والتجارية الجمعيات... تالشركا ,طابع الإداريالذات  المؤسسات العمومية

ع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق يتمت"يقول  ق م 10المادة ضاف كذل  في أو 
نسان, وذل  في الحدود التي يقررها القانون, ويكون لها منها ملازما لصفة الإ كانلا ما إ

 "., حق التقاضيإرادتهاخصوصا ذمة مالية, أهلية, موطن نائب عن 

كل عمل أي  "من القانون المدني كانت تنص عل  أنه 521مادة قبل تعديل نص 
فالمادة  ",كان يرتكبه المرء وسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

نسان والشخص المعنوي ليس لمرء هو الشخص الطبيعي فقط أو الإكانت تتكلم عن مسألة ا
, فقام المشرع استبدال كلمة المرء بكلمة شخص من خلال تعديله الجديد بموجب 1إنسان

, وبهذا يكون المشرع أزال كل لبس أو غموض حول مساءلة 50 -01القانون رقم
 .2الشخص المعنوي ومسايرا بذل  ما استقر عليه الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا

 

 

 

 

 

 


                                                           
 .71ص  مصطف  بوبكر, مرجع سابق,  -1
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 ملخص الفصل
يعد الخطأ أساس المسؤولية التقصيرية وركن رئيسي لقيام المسؤولية المدنية, فنجد 

ذكر ويتضح السالفة  521أن المشرع الجزائري لم يعرف الخطأ بل أشار إليه في المادة 
نما لاأيضا أن الخطأ لا يتحقق بمجرد حصول التعدي أو التعسف في  بد استعمال الحق, وا 

ى إل  دأ91تطور الصناعي في القرن الص مميز, لكن بعد أن يصدر هذا الفعل من شخ
بروز النظرية الموضوعية التي جعلت الخطأ يفقد مكانته الأساسية من خلال عدم كفايته 

 اخاص يقرر المسؤولية بدون خطأ فهنلمواجهة جميع الحالات رغم هذا مادام لم يوجد نص 
 لا يفقد مكانته.
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 :الفصل الثاني

 الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية
يعد الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولية التقصيرية فكل خطأ يجب أن يحد  

بدون ضرر, ولا ضررا, وعل  المضرور أن يثبت الضرر بجميع طرق الإثبات لا مسؤولية 
خصص فتقسيمه إل  مبحثين,  تم الذي ل هذا الفصلنتقل من خلاندعوى بغير مصلحة, 

ر وذل  في مطلبين, المطلب الأول مفهوم الضر تحديد ماهية الضرر, لالمبح  الأول 
فيه إل  مكانة الخطأ كأساس  تطرقتفي المبح  الثاني  ما, أهوالمطلب الثاني أنواع
يشمل المطلب الأول تراجع مكانة الخطأ كركن أساسي لإقامة فالمسؤولية التقصيرية 

مسؤولية مظاهر الضرر كأساس ال يتناول المسؤولية التقصيرية, و المطلب الثاني
 التقصيرية.
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 المبحث الأول:

 ماهية الضرر
المطلب وهما  ضرر, قسمت هذا المبح  إل  مطلبينمن أجل الوقوف عل  تحديد ماهية ال

 : أنواع الضرر.والمطلب الثاني: مفهوم الضرر، الأول

 مفهوم الضرر المطلب الأول:
فإذا انتف  الضرر فلا تقوم لقيام المسؤولية التقصيرية يشترط أن يتوفر ركن الضرر, 

دعوى بغير مصلحة ومكلف بإثبات ال كانت المسؤولية, وتكون الدعوى غير مقبولة, إذا
 الضرر هو المضرور وله إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذل  البينة والقرائن لأن  

 . 1الضرر واقعة مادية

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم  "منذر الفضل" ويعرفه الدكتور
ن هذا الحق أو تل  كاأتعويضه لأنه يمس حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة, سواء 

 بالإنسانصيقة لبالحياة كالحق في الحياة باعتباره من الحقوق الأساسية ال ةالمصلحة متعلق
ماله أو حريته أو شرفه أو الحق في السلامة البدنية أو حقه في عدم المساس بعواطفه أو 

 .2أو غير ذل 

الضرر هو العنصر الثاني في المسؤولية المدنية  "بلحاج العربي "ويعرف الدكتور
عن الضرر الذي لحقه  اسواء كانت عقدية أو تقصيرية, وعل  الدائن أن يستحمل تعويض

للمادة عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا أو من تاجر في تنفيذه , فالتعويض وفقا من 
مادة لله طبقا تأخر في تنفيذه, كما أنال عن لتزام أوللا يكون عند عدم تنفيذه, قد ق م 571

                                                           
 .212أنور سلطان , الموجز في النظرية العامة للالتزام, مرجع سابق, ص  - 1
.277 , ص9110, د ط, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن, 0النظرية العامة للالتزامات, جمنذر الفضل,  -2
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 521المادة , ونصت 1يبق  المدين مسؤولا عن غشه أو عن خطئه الجسيم ق م 2/ 572
من القانون المدني الجزائري عل  أنه " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب 

, جاءت هذه المادة بشكل عام, حي  2ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
كان يرتكبه الشخص...بالتعويض لم  أن المشرع الجزائري ذكر فيها أن كل فعل أيا

بفكرة تدرج الخطأ سواء كان خطأ تافه أو خطأ جسيم أو خطأ يحصرها وبهذا كذل  لم يأخذ 
 بسيط فكل فعل سبب ضرر نتج عنه تعويض.

الأذى الذي يصيب  هوفي الأخير يتضح أن مصطلح الضرر بمعناه العام بأن
الشخص يتجنبه المساس بمصلحة مشروعة, أو بحق من حقوقه وهذا تعريف اتفق عليه 

المادة الجزائري لم يعرف الضرر بل أشار عليه في نص  أغلب الفقهاء, وكذل  أن المشرع
 ذكر.الق م سابقة   521

 أنواع الضرر المطلب الثاني:
ه الضرر الذي يصيب المضرور ينقسم الضرر إل  نوعين الضرر المادي يقصد ب

من حقوقه سواء في جسمه أو ماله أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة, أما  في حق
 الضرر الذي يمس المضرور في مشاعره أو شرفه أو عقيدته.هو فالضرر الأدبي 

 الضرر المادي: الفرع الأول
يعتبر الضرر المادي عبارة عن إخلال محقق بمصلحة أحد الأشخاص ذات قيمة 
مالية, من خلال هذا التعريف نرى أن الضرر المادي له شرطان: الأول يتمثل في وقوع 

                                                           
, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1, ط9بلحاج العربي, النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري, ج -1

 .071 , ص0667
, 77ج. ر. ج, ع , الجزائري , المتضمن القانون المدني9171سبتمبر سنة  00المؤرخ في  17 -71الأمر رقم  -2

المعدل والمتمم., 9171سبتمبر سنة  26الصادرة بتاريخ 
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 ي أن يكون الإخلال بالمصلحة محققلمضرور, والثانإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية 
 .1وليس محتملا

 الأول : الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور. الشرط-أ
الضرر المادي هو الخسارة المالية الناتجة بحق أو مصلحة, سواء كان الحق حق  "

مؤلف, فإذا ما ترتب الأو حق  الدائنية الحق المالي حق الملكية ماليا أو غير مالي, ومثال
انتقاص للمزايا المالية عن المساس بحق تل  الحقوق, فإن الضرر يكون ماديا, فالتعدي 

خر أو أتلف آعل  الملكية هو إخلال بحق ويعتبر ضررا, كما إذا حرق شخص منزل 
, كما يشمل 2زراعته أو خرب أرضه, أو أتلف مالا له كأثا  أو عروض أو غير ذل  "

الناتج عن المساس بحق غير مالي" كالمساس بسلامة الجسم إذا ترتب الضرر المادي 
عليه خسارة مالية كان ضررا ماديا سواء كان ذل  المساس تسبب في وفاة أو كسور أو 

 , مصاريف العلاج بمختلف أنواعها أو مصاريف الدفن في حالة وفاة الضحية.3جروح

الفعل مصلحة مشروعة فإذا  ولكن يشترط  أن تكون المصلحة التي أخل بها مرتكب
كانت هذه المصلحة غير مشروعة لا يعتبر الإخلال بها ضررا يستوجب التعويض, فلا 
يحكم بالتعويض لمن فقدت عشيقها الذي كان ينفق عليها لأن المصلحة التي تدع  بها 

 .4غير مشروعة فهي مخالفة للنظام العام و الآداب العامة الإضرار بها الخليلة

                                                           
 .212خليل أحمد حسن قدادة, الموجز في النظرية العامة للالتزام, مرجع سابق, ص  -1
.70, القانون المدني الجزائري, مرجع سابق, ص تمحمد صبري السعدي, النظرية العامة للالتزاما -2
 .910,  مرجع سابق, ص 0الجزائري, ج نون المدنيبلحاج العربي, النظرية العامة للالتزام في القا -3
 .206يوسف محمد عبيدات, مرجع سابق, ص  -4
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 الثاني: أن يكون هذا الضرر محققا. الشرط-ب
لا يكون للمضرور المطالبة بالتعويض إلا إذا كان الضرر الذي يدع  به محققا 

ثاره في الواقع أو كان وقوعه في المستقبل آمحققا إذا حصل فعلا وتجسدت ويكون الضرر 
 :ومن أوصاف الضرر محققا ثلاثة وهي, 1محققا وكان بالإمكان تقديره

مشكلة تثار فيه ومن أمثلة ذل  إصابة  لضرر الذي وقع فعلا ولااد به : يقصالواقعالضرر -5
 .2إتلافشخص في جسمه نتيجة حاد  سيارة, أو هلا  ماله نتيجة حريق أو 

ولكن وقوعه مؤكد, ويعتبر هذا  بعد : يقصد به الضرر الذي لم يقعضرر مؤكد الوقوع -2
 .3ثاره ترجع إل  المستقبل عن العملآالضرر المستقبل مؤكد الوقوع, أي نوع من ال

: يقصد به الضرر المستقبلي  غير مؤكد الوقوع, فهو الضرر الذي قد يقع ضرر الاحتمال -3
وقد لا يقع, ولذل  فهو غير كاف لقيام المسؤولية التقصيرية لا يصلح التعويض عنه, إنما 

شخص محسن اعتاد يجب انتظاره حت  يقع, مثال ذل  كأن يطالب فقير بتعويض عن قتل 
 .4لأن المحسن قد يحسن إل  الفقير وقد لا يحسن لو بقي حيا الإحسان إليه

حالة المضرور عما كانت عليه وقت تقدير القاضي  إساءةيثار تساؤل حول 
النظر في تقدير التعويض؟ والجواب عل  هذا السؤال يمكن  إعادةللتعويض هل للقاضي 

تقدير التعويض أن يقضي بتعويض إضافي, لأن هذا القول إذا ساءت حالة المضرور بعد 
التعويض الأخير يعتبر مقابلا لضرر لم يدخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض 

 .5الأول, ولا يحول دون ذل  قوة الشيء المقضي به

                                                           
 .72ق, ص محمد صبري السعدي, النظرية العامة للالتزامات, القانون المدني الجزائري, مرجع ساب -1
  .72, ص المرجع نفسه  -2
.711ص  د الرزاق السنهوري, مرجع سابق,عب -3
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أما بالنسبة لتفويت فرصة, فإذا كانت النتائج التي تترتب عنها محتملة فإن ضياع 
ا أمر محقق, مما يستوجب التعويض عن ضياع الفرصة لا عن الفرصة في حد ذاته

نتائجها لكونها أمر احتمالي ومن أمثلة ذل  تعرض شخص إل  حاد  مرور أثناء ذهابه 
لاجتياز امتحان هام, ففي هذه الحالة نجد أن فرصة النجاح أمر محتمل غير أن تفويت 

 .1فرصة المشاركة أمر محقق

 : الضرر الأدبيالفرع الثاني
يعرف الضرر الأدبي بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة له غير  "

 .2"نفسية بسب الإصابة امألآي شرفه أو سمعته, أو سبب له مالية, كما لو أصابه ف

يجتمع الضرر الأدبي والمادي في حالة إذا ما اضطر الإنسان أن ينفق من قد  و"
ماله للعلاج, ومثال ذل  الضرر الذي يدخل في قلب المضرور الغم والألم والحزن والأس  

ن آالة يكون الضرر ماديا وأدبيا في جسمه, ففي هذه الح أعضاءنتيجة إتلاف عضو من 
 .3واحد"

 :الأدبي إل  التعويضاختلاف حول قابلية الضرر  -

 بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في حالات كثيرة دون  ذفي القانون الروماني لقد أخ
تفرقة بين المسؤولية بنوعيها سواء كانت عقدية أو تقصيرية, أما القانون الفرنسي ال

ولية ؤ ن المسالقديم أجيز مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية التقصيرية دو 
 .4العقدية توهما منهم أهذا هو حكم القانون الروماني

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية,  وعقود,لة ماجستير, تخصص مسؤولية سعاد بختاوي, المسؤولية المدنية للمهني, رسا -1

 .979 , ص0690 -0699جامعة أبوبكر بلقايد, تلمسان, 
 .917 الرشيد بن الشويخ, مرجع سابق, ص -2
 .201-202 يوسف عبيدات, مرجع سابق, ص -3
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  عن التعويض بفلم ينص صراحة  5101في القانون الفرنسي الحدي  الصادر في عام
بالتعويض  ذفقه والقضاء, فالقضاء الفرنسي أخالأدبي ونشب خلاف بين الالضرر 

دبي واستقر أحكامه عل  ذل , أما الفقه فقد استقر عل  جواز التعويض عن الضرر الأ
خلافات نجد فريق من يجيز إمكانيته التعويض عن ال هحادة, فمن هذ ثر خلافاتإ

خر أن هذه آ, بينما يرى فريق فرنسي مدني 5312 المادةالضرر الأدبي بناء عل  
 .1بل الضرر المادي المادة لا تقصد الضرر الأدبي

 "مبدأ التعويض عن الضرر  يقض  دني الجزائري لم يأتي بنص صريحأما القانون الم
جاءت مطلقة لا تمييز بين الضرر المادي والضرر  ق م 521 فالمادةالأدبي 
 ".2الأدبي

أن القضاء الجزائري لم يهمل بتاتا التعويض عن  " فاضلي إدريس"ويرى الدكتور
 5311 -111رقمالضرر المعنوي مت  توفرت شروطه وطالب بها مستحقوه وفي قرار 

, إذا قض  عن تعويض الضررين المادي والمعنوي, وكذل  21/01/5171المؤرخ في 
, فقض  01/55/5171المؤرخ في  50155قرار صادر عن المجلس الأعل  تحت رقم 

 .3مرورالسنوات في حاد   0نتها من العمر ويض أحزان أم فقدت اببتع

يلاحظ أن التعويض عن الضرر الأدبي يتم تقديره بالمال كالضرر المادي والسكوت 
المعنوي)الأدبي( ينتقل إل  الخلف دون عن الضرر التعويض  تنازل, كما أنالعنه لا يعني 

بموت المصاب, ويتضح في الأخير  لحقه حزنتحديد الدرجة الثانية, فالتعويض يكون لمن 
 .4الضرر المعنوي لا يمح  ولا يزول بتعويض مادي نأ

                                                           
 .026 - 001 محمود لعشب, مرجع سابق, ص -1
.919 , ص0النظرية العامة للالتزام, ج بلحاج العربي, -2
 .091 , ص0661, الوجيز في النظرية العامة للالتزام, د ط, ديوان المطبوعات الجامعية, د ب ن, إدريس فاضلي -3
الدرجة الثانية يقصد بها كزوج الحي, وأقارب الميت كالأب, والأم و الجد والجدة للأب أو للأم والأولاد, وأو لاد الأولاد  -4

خوته, وأخواته. وا 
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 المبحث الثاني:

 مكانة الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية
لموضوعية التي تقوم عل  نظريتين تطورت المسؤولية التقصيرية وفق النظرية ا

ب شخصا من جراء تبعة أوجدها شخص حداهما اعتمدت عل  فكرة الضرر الذي يصيإ
خر يلزم أن يتحمل هذا الأخير ما ينجم عن هذه التبعة ويطلق عل  هذه النظرية المخاطر آ

 نفسية أو مالهال تهشخص حق في سلام أو نظرية تحمل التبعة, والأخرى تقوم عل  أن لكل
 ة الضمان.فإذا أخل بهذا الالتزام وأضر بالغير كان ملزما بالتعويض وتسم  بنظري

ساسي لإقامة المسؤولية في هذا المبح  تراجع مكانة الخطأ كركن أ تتناولو 
المطلب في  الضرر كأساس المسؤولية التقصيريةمظاهر  و المطلب الأولفي  التقصيرية

 .الثاني

 المطلب الأول:

 تراجع مكانة الخطأ كركن أساسي لإقامة المسؤولية التقصيرية
من الصعب الاعتماد والاكتفاء, بالخطأ الشخصي لوحده كأساس المسؤولية التقصيرية هذا 

ى المضرور, ومن أبرز هذه دإل  ظهور نظريات تسع  لجبر ضرر لالأمر الذي أدى 
 . الفرع الثانيونظرية الضمان  الفرع الأول النظريات نظرية تحمل التبعة

 الفرع الأول:  نظرية تحمل التبعة
دون ضرر عل  عكس يمكن تصور المدنية إذا لم يكن من المتصور قيام المسؤولية  

التي تقوم عليها نظرية تحمل التبعة, لا تشترط  المحورية قيامها من دون الخطأ, وهذه الفكرة
بل يكفي أن يكون هذا الفعل هو مصدر  خاطئللشخص بأن يرتكب فعل  ةلأخير هذه ا
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أم غير خاطئ,  ام أن يكون هذا الفعل خاطئينها لا يهالذي أصاب المضرور, وحالضرر 
 .1وفي كل الأحوال يلتزم بالتعويض

 حي  عرض "جوسران"و "سالي" وكان أول من تبن  نظرية تحمل التبعة الفقيهان الفرنسيان
 عنوان حواد  العمل وللمسؤولية المدنية سنة تعل  سالي أفكاره في كتاب خاص تح

والتي تعني أكثر من كلمة  5312 المادةمستدلا في كلامه عل  كلمة خطأ في  5117
عن المسؤولية الأشياء غير حية عل  أن المسؤولية تقوم  في كتاب جوسرانعمل, وأيضا 

عل  المشرع الفرنسي ذل  أثر  و حي  لا يقيم فيها أي وزن للخطأب عل  أساس موضوعي
, فيمثل مضمون نظرية تحمل التبعة 2العمل الذي كان من نتاجه صدور قانون حواد 

حسب الفقهاء أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم عل  فكرة تحمل التبعة )الغرم 
بالغنم( ومن خلال تطور الصناعي ترتب عن ذل  استحالة قيام شخص بأعمال كثيرة 

ون ويصبح آخرينوتطلب ذل  إل  استعانة من أصحاب المشروعات الكبرى بأشخاص 
الحصول عل   الضحايا يتعذر عل  , وقد, وعند ارتكابهم أضرار تصيب الغير3تابعين لهم

تعويض, فيرجع تحمل التبعة إل  المتبوع, يجب أن يغرم في حالة ما إذا نتج عن هذا 
 .4النشاط الذي يقوم به التابع لمصلحة المتبوع ضرر أصاب الغير

مرحلة الأول  لقاعدة الغرم بالغنم)أي المنفعة( الفقد انتقدت نظرية تحمل التبعة في  "
لم تسلم من انتقادات من بينها, إن إجازة رجوع المتبوع عن أفعال تابع لا تعني تحمل 
نما في هذه الحالة المتبوع يكون متحمل لتبعة نشاط استفاد منه أي أنه أخد مقابلا  التبعة, وا 

                                                           
المدنية, أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون, فرع القانون خاص,  للمسؤوليةعمر بن الزوبير, التوجه الموضوعي  -1

 .91, ص 0697 -0690كلية الحقوق سعيد حمدين, الجزائر,  -9جامعة الجزائر
, لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوقدنية ثابت, التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية, أطروحة  -2

.01 , ص0600 -0609المسيلة كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر,  -جامعة محمد بوضياف
 .921-922مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص -3
 .921المرجع نفسه, ص  -4
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د  فهي كذل  لم تسلم من انتقادات من أما مرحلة الثانية فكرة الخطر المستح 1من قبل" 
أبرزها," يشكل كل نشاط وخشية المسؤولية مما يؤدي إل  خمول وجمود الأنشطة وعدم 

 .2التطور"

ثالثة, فبعض منهم أرتد عنها هذه النظرية إل  مرحلة  أنصارولذل  تحول بعض "
في الالتزامات المدنية " في مؤلفه القاعدة الخلقية ريبير ورجع إل  فكرة الخطأ وحدها مثل " 

الخطر كفكرة خر رجع إل  فكرة الخطأ وجعلها فكرة أصلية إل  جانب فكرة والبعض الآ
عاد  جوسرانخر من أمثال بعض الآالإليها حينها تتطلب العدالة ذل  و  يلجأاحتياطية, 

, بحي  لا يعتبر خرلآيساوى ا افجعل الخطأ أو الخطر متساويين وجعل منهما نطاق
"أصلا والآأحدهما  , فنطاق الخطأ هو المسؤولية عن سافتيه," كما رأى 3خر احتياطيا

ونطاق  ق م 521للمادة المقابلة 5312 المادةالأفعال الشخصية المنصوص عليها في 
المقابلة للمواد  5311 المادةالخطر هو المسؤولية عن فعل الغير, المنصوص عليها في 

ق م ج, والمسؤولية عن فعل الحيوان والأشياء غير الحية المنصوص  920,921,921
 .4ق م ج" 916,921,927المقابلة للمواد  9270,9271,9271عليها في المواد 

 نظرية الالتزام بالضمان: الفرع الثاني
في رسالته للدكتوراه لدى جامعة باريس في سنة  Stark نادى بهذه الفقيه ستار 

تحت عنوان محاولة لنظرية عامة عن المسؤولية باعتبار أن لها وظيفتين, هما  5117

                                                           
 .19 ة جبارة, مرجع سابق , صنور  -1
عبد القادر تيزي, الفعل المستحق للتعويض كمصدر من مصادر الالتزام, القانون المدني, كلية الحقوق والعلوم  -2

.11 , ص0691/0606السياسية, جامعة جيلالي, سيدي بلعباس, الجزائر, 
 .911 علي سليمان, مرجع سابق, ص علي -3
 .911المرجع نفسه, ص  -4
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الضمان والعقوبة الخاصة, وتتلخص هذه النظرية, التي هي صورة مخففة من تحمل التبعة 
 .1في أنها تنظر إل  المضرور لا إل  المسؤول

احترام جسمه وسلامة ذمته المالية, لذل  إذا حد  اعتداء عليه  ويرى أن له الحق في
كان محد  الاعتداء مسؤول دون البح  إذا كان مخطئا أو غير مخطئ, غير أنه إذا كان 
الحق المستعمل أصابه ضرر حقا مشروعا فلا مسؤولية عل  صاحبه, مثال ذل  المنافسة 

ويسبب ضررا للغير لا يكون هذا  المشروعة إذا استعملت بحسن نية وبطريقة مشروعة
 .2المنافس مسؤول

أساس المسؤولية عامة هو أن الإنسان يسأل عن كل ما  أن Starck Boris ويرى
ينشأ عن نشاطه من ضرر ينزل بجسم المضرور أو بأمواله العادية, والمتبوع قد يمارس 
نشاطه إما بواسطة التابع أو بواسطة الشيء, وبما أن أحدا لم يقل أن مسؤولية الإنسان عن 

الأمر كذل  في مسؤولية المتبوع ف ,فعل الشيء هي مسؤولية غير مباشرة عن خطأ الشيء
 .3حين يمارس نشاطه بواسطة التابع فهي مسؤولية مباشرة لا مسؤولية عن الغير

ومن خلال فكرة الضمان فإن القضاء الحدي  يحاول تبرير مسؤولية المتبوع فبعض 
المادة القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي تنص صراحة عل  أن الهدف الأساسي من 

القانون المدني الفرنسي هو ضمان الضحية من إعسار التابع ففكرة الضمان  من 5311
 .4لها علاقة مع نظرية تحمل التبعة لأن الأمر يتعلق بالضمان ضد خطر الإعسار

                                                           
 .909-906 , صمرجع سابقعلي سليمان,  علي -1
.22-20 دنية ثابت, مرجع سابق, ص -2
مراد قجالي, مسؤولية, المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري, رسالة لنيل شهادة الماجستير في العقود  -3

 .72 , ص0661 -0662والمسؤولية, جامعة الجزائر كلية العلوم القانونية والإدارية, الجزائر, 
الأساس القانوني والأثار, العدد  -بلال يونس, بولنوار بلي, النظام القانوني للمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه -4

, 0691(, مجلة الباح  الأكاديمي في العلوم السياسية, المركز الجامعي بأفلو الأغواط, الجزائر, سبتمبر 62الثال )
 .19ص
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التبعة عل  الأساس القانوني أن المتبوع يتحمل التعويض بصفة  هويترتب عل  هذ"
ذي يتحمل التعويض في نهاية الأمر, إذا مؤقتة, لأن المسؤول الحقيقي هو التابع وهو ال
من القانون المدني الجزائري  537المادة يكون للمتبوع حق الرجوع عل  التابع حسب 

 .1" لاسترداد ما دفعه من تعويض للضحية

انتقدت هذه النظرية بأنها تعد صورة مخففة من تحمل التبعة, لأن نظرية الضمان 
لمضرور, بينما نظرية التبعة تناولتها من ناحية تناولت الأساس القانوني من ناحية ا

ولية ؤ تفسير الأساس القانوني لهذه المسالمسؤول, ويؤخذ عل  هذه النظرية أنها عاجزة عن 
 .2نظرا لحق الرجوع الذي يتمتع به المتبوع عل  تابعه

رغم الانتقادات التي وجهت لنظرية الضمان إلا أنها تلعب دور كبير لدى المسؤولية 
التقصيرية ومن أهدافها استبعاد عنصر الخطأ واقتصارها عل  فعل الضار وعلاقة السببية 

سؤول مبين الضرر, وتعد نظرية موضوعية لأنها تبح  عن الضرر دون أن تبح  عل  ال
 .عن الضرر

 المطلب الثاني

 مظاهر الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري
مظاهر الضرر كأساس المسؤولية التقصيرية في القانون من أجل الوقوف عل  

مسؤولية عن فعل الدراسة يتناول  الأولالفرع ، زائري يقسم هذا المطلب إل  فرعينالج
 مسؤولية الناشئة عن الأشياء.اليخصص لدراسة  الفرع الثانيالغير, أما 

                                                           
 .71 سابق, ص مراد قجالي, مرجع -1
.10 -19 بلال يونس, بولنوار بلي, مرجع سابق, ص -2
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 مسؤولية عن فعل الغيرال: الفرع الأول
الشخص يسأل عن تصرفاته الشخصية فقط, فإن هنا  إذا كانت القاعدة العامة أن 

بعض الحالات يسأل فيها الشخص عن تصرفات غيره في المسؤولية المدنية وهذه الحالات 
 نجدها في المسؤولية عن فعل الغير.

 أولا: مسؤولية متولي الرقابة
المشرع الجزائري أدخل تعديلات هامة عل  أحكام هذه المسؤولية بموجب تعديله 

بل أولا إل  مرحلة ما ق تتطرق 2001المؤرخ في  50 -01انون المدني الجزائري للق
 مرحلة ما بعد تعديل. تدرس ومن ثم 0661تعديل 

ق م   537,531,531تناول المشرع الجزائري المسؤولية متولي الرقابة في المواد 
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إل   "عل  أنه 531تنص المادة 

الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته الجسيمة أو العقلية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي 
أحدثه ذل  الشخص بفعله الضار, ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه, العمل الضار 

 ".غير مميز

ولا بالرقابة بحكم القانون أو ؤ ة ما يكون الشخص مسدة أنه في حاليتضح من هذه الما
ولا عن جميع الأفعال الضارة التي رتبت ؤ ق عل  بعض الأشخاص, فإنه يكون مسالاتفا

 .1للغير ضررا بالتعويض

مدني جزائري عل  أنه " يكون الأب وبعد وفاته الأم )مسؤولين( عن  531المادة وتنص  
ن الساكنون معهما, كما أن المعلمين والمؤدبين الضرر الذي يسببه أولادهما القاصرو 

وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي 
 ل محل مسؤولية المعلمين والمربينيكونون فيه تحت رقابتهم, غير أن مسؤولية الدولة تح

                                                           
 .001 خليل أحمد حسن قدادة, مرجع سابق, ص -1
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ه قام بواجب الرقابة أو ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أن
 .1"أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية

وقد انتقد المشرع الجزائري في هذا المسل  من تنظيم مسؤولية المكلف بالرقابة, بنص عام 
من نفس القانون ويرى الأستاذ علي  531المادة ونص خاص هو  ق م 531المادة وهو 

علي سليمان  أن هنا  تعارض بين النصين, وأنه لكي يرفع هذا التناقض يجب القول بأن 
ذا لم يوجد 2531المادةالرقابة عل  القاصر تكون لأبيه ومن بعد وفاته لأمه طبقا لنص  , وا 

ذا لم  531المادة للقاصر لا أب ولا أم تنتقل إل   ويكون وليه عل  النفس هو الرقيب, وا 
لنفس ولا وصي فتكون الرقابة عليه اتفاقية, ويكون هذا هو الدافع لإلغاء يوجد ولي عل  ا

لغاء الفقرة الثانية من  531المادة  التي كانت تنص عل  أنه " ويترتب هذا  531المادة وا 
 50 -01رقمبموجب تعديل القانون  الالتزام ولو كان من وقع منه الفعل الضار غير مميز"

 .3ق م

في مادة واحدة وهي  ق م 531,531المادتين عل  دمج  عمل المشرع بعد تعديل
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إل   "جديدة ق م531المادة 

الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسيمة, يكون ملزما بتعويض الضرر الذي 
 ".يحدثه ذل  الشخص للغير بفعله الضار

بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ويستطيع المكلف "
 .4ه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية"ثو أثبت أن الضرر كان لابد من حدو أ

                                                           
 .019 محمد صبري السعدي, مصادر الالتزام في القانون المدني, مرجع سابق, ص-1
 .906 مصطف  بوبكر, مرجع سابق, ص -2
.906, ص المرجع نفسه  -3
 .012 محمد صبري السعدي, النظرية العامة للالتزام, القانون المدني الجزائري, مرجع سابق,  ص -4
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فالمسؤولية متولي الرقابة تقوم عل  أساس افتراض الخطأ في " أساسها القانوني: 
ير المشروع كان متولي الرقابة اقا, ووقع العمل غجانبه فمت  قام واجب الرقابة قانونا أو اتف

ولا مسؤولية تقصيرية عن الضرر الناتج عن الفعل الضار, فبمجرد أن يحد  الشخص ؤ مس
 . 1"الخاضع للرقابة ضررا بالغير اعتبر ذل  تقصيرا من المكلف بالرقابة

من القانون  537المادة أن المشرع الجزائري عندما ألغ   إل  شيرأ وفي الأخير
للمتبوع حق الرجوع عل  تابعه في حالة ارتكابه خطأ  "عل  أنه  التي كانت تنص المدني
 ".جسيما

ويتضح من هذا النص المشرع حرم المكلف بالرقابة من الرجوع عل  الخاضع للرقابة 
 تسمح له بحق الرجوع. 0661في سنة  96 -61القانون فالمادة قبل تعديل 

 تبوع عن أعمال تابعه ثانيا: مسؤولية الم
تعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بالغة الأهمية في الحياة العملية, وخاصة في "

ستخدم يتقع من التابع ذل  أنه كثيرا ما الوقت الحاضر, تبعا لزيادة الأضرار التي قد 
لقيادة , كصاحب السيارة يستخدم سائقا خرين في القيام بالعملآشخاصا الإنسان شخصا أو أ

سيارته, وكصاحب المنزل يستخدم خادما للعمل في منزله, وفي هذه الحالة يكون الإنسان 
سلطة في الرقابة تشابه سلطة المكلف بالرقابة تبرر مساءلته عن الفعل الضار الذي يقوم 

 .2به تابعه خلال تأدية عمله"

لذي يحدثه يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر ا "عل  أنه  ق م ج 531المادة تنص 
 ".تابعه بفعله الضار مت  كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفة أو بسببها أو بمناسبتها

                                                           
.902 الرشيد بن شويخ, مرجع سابق, ص -1
 .261 ص , مرجع سابق,0بلحاج العربي, النظرية العامة للالتزام, ج -2
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وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه مت  كان هذا  "
 ".الأخير يعمل لحساب المتبوع

أن الشخص يسأل عن الأفعال الضارة التي يرتكبها  531 المادةمن نص  ييتضح ل
التابع له أثناء تأدية وظيفته أو كان ذل  بسببها مت  كانت للشخص المتبوع سلطة فعلية 

 .1في رقابته وفي توجيهه

للمسؤول عن  "ذكر السابق  96 -61قبل تعديل القانون ق م 537المادة تنص 
يكون فيها الغير مسؤولا عن تعويض  عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي

 ".الضرر

للمتبوع حق  "537المادة ذكر تنص السالف  0661أما بعد التعديل الواقع سنة 
 ".الرجوع عل  تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما

أساس لهذه المسؤولية فمنهم  إيجاداختلفت الاتجاهات الفقهية في أساسها القانوني: 
من أسسها عل  نظرية تحمل التبعة, ومنهم من أسسها عل  قاعدة الغرم بالغنم ومنها من 

 .2خر عل  أساس النيابةة الحلول, والبعض الآأسسها عل  فكر 

والرأي الراجح أن مسؤولية المتبوع لا يمكن أن تكون مبنية عل  الخطأ الذي يفترض 
 تستند إل  تبعية يجب عليه أن يتحملها, ولا اتفاق عل  كفالة بين في جانب المتبوع, ولا

ذمة وحلول, بل هي مسؤولية عن عمل الغير بحكم  اتخاذالتابع والمتبوع أو نيابة أو 
القانون لاعتبار عملي عادل, وهو أنها في صالح المضرور, نظرا لأن المتبوع في الغالب 

 . 3أكثر ملائمة ويسرا من التابع

                                                           
 .070 خليل أحمد حسن قدادة, مرجع سابق, ص -1
.907 سابق, صالرشيد بن شويخ, مرجع  -2
 .012مرجع سابق, ص  الوجيز في النظرية العامة للالتزام, ,إدريس فاضلي -3
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 مسؤولية الناشئة عن الأشياءال: الثاني الفرع
تقوم المسؤولية التقصيرية عل  أساس خطأ مفترض غير واجب الإثبات من طرف 
المسؤول, بالنسبة للمسؤولية الناجمة عن الأشياء سواء كانت هذه الأشياء حية أو غير 

اشئة عن حية, وكذل  بالنسبة للمسؤولية عن تهدم البناء وقد حدد أحكام المسؤولية الن
من القانون المدني, أما المسؤولية  الناجمة عن تهدم البناء  531،531المادتين الأشياء 

 .1القانون المدني جزائري510المادة من  03, 02فقد نظمتها الفقرتين 

 أولا: مسؤولية حارس الأشياء الجامدة
كل من تول  حراسة شيء وكانت له قدرة  "عل  أنه  ق م 531المادة تنص 

 ".الاستعمال والتسيير, يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذل  الشيء

ويعف  من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذل  الضرر حد  بسبب لم "
 .2"يكن يتوقعه مثل عمل الضحية, أو عمل الغير, أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

وما يقابلها مستمد من القوانين الأجنبية وذل   ق م ج 531المادة يعتبر حكم 
تطور الصناعي, لأن شيوع استعمال هذه الأشياء قد أدى إل  كثرة الضحايا من أجلها الب

صارت المسؤولية عن الأشياء غير الحية, مسؤولية مستقلة تماما عن المسؤولية عن 
 تقوم عل  فكرة الخطأ, فتفترض بإحدا  الشيء غير الأفعال الشخصية فهذه المسؤولية لا

 الحي ضررا.

                                                           
 .71نورة جبارة, مرجع سابق, ص  -1
 .901الرشيد بن شويخ, مرجع سابق, ص  -2
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 ثانيا: مسؤولية حارس الحيوان
حارس الحيوان, ولو لم يكن مالكا له, مسؤول عما  "قم عل  أنه  531المادة تنص 

يحدثه الحيوان من ضرر, ولو ضل الحيوان أو تسرب , ما لم يثبت الحارس أن وقوع 
 ".إليهالحاد  كان بسبب لا ينسب 

أو  كهلولية تقع عل  حارس الحيوان, مايتضح لنا من خلال هذا النص أن المسؤ "
غيره وتقوم عل  خطأ مفترض ولا يمكن التخلص منها إلا بإثبات رجوع الضرر إل  سبب 

 .1"أجنبي, قوة قاهرة, أو فعل المضرور أو الغير

أن يكون حيوان مستأنس أو غير مستأنس  ق م 531المادة والمقصود بالحيوان من 
ويستوي كذل  في الحيوان أن يكون من الدواب أو أن يكون من الحيوانات الأليفة أو من 

تقوم  الحيوانات المفترسة, ويشترط أن يكون الحيوان مملوكا لأحد من الناس, وبالتالي لا
 .2مملو  لأحدمسؤولية أي شخص تجاه الأضرار التي يرتكبها هذا الحيوان غير ال

لقد كانت مسؤولية حارس الحيوان في بادئ الأمر واجبة الإثبات ثم أصبحت مفترضة 
ت تواكب تل  ذإلا بإثبات السبب الأجنبي, ثم أخافتراضا لا يقبل إثبات العكس, ولا يدحض 

أو من  الحراسة, أو من حي  تدخل الشيء المسؤولية وتتأثر بتطور القضاء سواء من حي 
 .3الأجنبي حي  السبب

 مسؤولية عن تهدم البناءالثالثا: 
المسؤولية عن تهدم البناء بنصه  ق م 510المادة نظم المشرع في الفقرة الثانية من 

ما  ر ولو كان انهداما جزئيامال  البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضر  "عل  أنه 
 ".أو قدم في البناء, أو عيب فيه لم يثبت أن الحاد  لا يرجع سببه إل  إهمال في الصيانة,

                                                           
 .211 بلحاج العربي, النظرية العامة للالتزام في القانون المدني, مرجع سابق, ص -1
.079 مرجع سابق, صخليل أحمد حسن قدادة,  -2
 .79 -76 نورة جبارة, مرجع سابق, ص -3
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هذه المسؤولية مبنية عل  أساس الخطأ المفترض في جانب المال  أو من يتول  "
رعاية العقار, بيد أن افتراض مسؤولية هذا الأخير غير قابلة لإثبات العكس, إلا أن 

نما يمكن دحضه من طرف مال  البناء, إذا استطاع أن يثبت  أن الافتراض غير قاطعا, وا 
تهدم البناء كان بسبب أجنبي, وبالتالي فالمضرور يكفي أن يثبت أن الضرر قد أصابه من 

بإهماله في صيانة ه لكيجة تهدم البناء, افترض الخطأ ما," فإذا وقع الضرر نت1تهدم البناء"
البناء أو في تجديده أو في إصلاحه, أما إذا لم تتوفر شروط هذه المسؤولية فعل  

المادة جع عل  المال  بالمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية, طبقا لنص المضرور أن ير 
 ".2الذي جاء عاما ومطلقا ق م 531

 رابعا: مسؤولية المنتج
تعد مسؤولية المنتج من أنواع المسؤولية التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب 

سالف الذكر, حي  نص في  2001المؤرخ  50 -01التعديل الجديد للقانون المدني 
عن الضرر الناتج عن عيب في  مسؤوليكون المنتج  "يلي مكرر عل  ما 510المادة 

 ".منتوجه حت  ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

المنتوج الزراعي والمنتوج  لا سيما كل مال منقول ولو كان متصلا جاو منتيعتبر " 
 ".الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية

" أن أساس المسؤولية هو خطأ واجب الإثبات, بمعن   بن شويخ الرشيديرى الدكتور 
في وجود عيب  عل  المضرور أن يثبت جميع عناصر المسؤولية من الخطأ المنتج بسبب

استعمال أو استهلا  المنتوج, وأن العيب الموجود في  المنتوج, وأن الضرر حصل بسبب

                                                           
 .70 سابق, صالمرجع النورة جبارة,  -1
 .70, ص مرجع نفسهال -2
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مكرر ق م لم يتحد  عن الكيفية التي  510 المادةالمنتوج هو الذي سبب الضرر, ونص 
 . 1يستطيع المنتج أن يتخلص بها من المسؤولية, وعليه أن يلجأ إل  إثبات السبب الأجنبي

أنه " ونرى في هذا الشأن أن مسؤولية المنتج  على فيلاليور وفي ذل  يقول الدكت
الأضرار سبب عن المنتج  لحي  يسأ ,هي مسؤولية موضوعية وليست مسؤولية شخصية

المترتبة عن عيب المنتوج, وليس عل  أساس سلو  المنتج, ومن ثم لا يمكن نفي 
يل أن السب ناالإنتاج واعتقادالمسؤولية الملقاة عل  عاتقه مدعيا أنه يرتكب خطأ في عملية 

 .2م ق 527للمادة الوحيد لنفي مسؤولية المنتج هو إثبات السبب الأجنبي طبقا 
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 ملخص الفصل
 فر الضرر في المسؤولية التقصيريةيتضح من خلال هذا الفصل أن وجوب توا

 وجودهعدم والدعوى تكون غير مقبولة إذا كانت بغير مصلحة وينتفي الضرر في حالة 
سالفة  ق م 521المادة وكذل  أن المشرع الجزائري لم يعرف الضرر, فقط أشار عليه في 

الأدبي, وشاهدنا تطور المسؤولية  للضرر نوعين الضرر المادي والضررالذكر, و 
تطور الصناعي وبروز نظريات من أهمها الالتقصيرية وفق النظرية الموضوعية من خلال 

 الضمان. نظرية تحمل التبعة ونظرية
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 خاتمة
 لموضوع أساس المسؤولية التقصيرية تمكنت من الوصول إل وفي ختام دراستنا 

 تائج والتي نستخلصها في ما يلي:نال جملة من

 الفقهاء حول أساس المسؤولية التقصيرية, فمنهم من يرى أن أساس المسؤولية  اختلف
التقصيرية قائمة عل  فكرة الخطأ, ومنهم من يرى أن أساس المسؤولية التقصيرية تقوم 

 الضرر, وانعكس هذا الخلاف بين الفقهاء عل  القوانين المدنية.عل  فكرة 
  فنجد المشرع الجزائري قد تبن  نظرية المسؤولية التقصيرية عل  الخطأ كأصل عام لكن

يلاحظ أنه تبن  المسؤولية  2001 بعد تعديل المشرع الجزائري للقانون المدني لسنة
مكرر وتتمثل في المسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة  510المادة الموضوعية في 

لغائه  رغم حرصه عل  الطابع الشخصي للمسؤولية وتأكيده عل  الخطأ كأساس لها وا 
, من الخطيئةمدني التي كانت تنص عل  المسؤولية غير  521الفقرة الثانية من المادة 

وهو الضرر واستحداثه كذل  خلال تعديله للقانون المدني نجد أنه كرس أساس جديد ألا 
لمواد واالخاص بمسؤولية متولي الرقابة  531نص المادة تعديلات جديدة من بينها 

التي تنص عل  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وكذل  تكريسه   ق م 537 ،531
للمسؤولية الموضوعية القائمة عل  أساس الضرر من خلال صدور بعض القوانين 

 حواد  العمل وحواد  المرور والأمراض المهنية. الخاصة, متمثلة عن
   فعل الذي يترتب عل  عدم احترام أو التزام قانوني ويرتب الخطأ تقصيري يقصد به ذل

المسؤولية التقصيرية لمرتكبه, أي كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي أو 
هو السبب  الضرر المعنوي لا بفعله فقط ولكن بخطئه وعندما يثبت أن ذل  الخطأ

 المباشر للضرر.
  تقتضي القاعدة العامة بأن كل من تسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض وعل  المضرور

أن يثبت الفعل الضار ومن خلال التطورات الحديثة التي تتعلق بالجانب التكنولوجي 
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والصناعي مما أدى إل  كثرة الحواد  ويعجز المضرور عن إثبات أخطاء المسؤول 
ة الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية وظهر مفهوم جديد لهذه المسؤولية وهو وتراجع فكر 
 الضرر.

 رر كأساس المسؤولية التقصيرية في نصوص ضرع الجزائري مظاهر الفقد عالج المش
ومسؤولية المتبوع  ق م 531المادة قانونية قد تناول مسؤولية متولي الرقابة في نص 

مدني  531 المادةمدني ومسؤولية حارس الأشياء الجامدة  537,531المواد في 
أما مسؤولية عن تهدم البناء في  ق م 531نص المادةومسؤولية حارس الحيوان في 

 مدني. 5مكرر 510المادة ومسؤولية المنتج نجدها في نص  510المادة 
  بأن عناصر الخطأ تنقسم إل  عنصرين أولا التعدي ويقصد به الانحراف عن  يتضح

النفسي يكون  رعنصالسلو  الرجل العادي الموجود في نفس الظروف الخارجية, وثانيا 
 رر.لضفع وانص مدر  لهذا التعدي ويميز بين الالشخ

 ن  في بعض يلاحظ أن المشرع الجزائري تبن  أساسين في المسؤولية التقصيرية حي  تب
 المواد النظرية الشخصية, وفي مواد أخرى النظرية الموضوعية.

 التوصيات:

 الضرر. من الضروري وضع المشرع الجزائري تعريفا قانونيا للخطأ و 
  المسؤولية عديم التمييز عل  ما كانت منصوص عليها في  إعادةعل  المشرع الجزائري

 فقرة الثانية ق م لضمان حقوق المضرور وكذل  مع إيجاد طريقة للتعويض. 521المادة 
  ضرورة وضع المشرع الجزائري ضمانات ونصوص قانونية جديدة للمسؤولية الموضوعية

 لحماية الفئة المتضررة.
 الأدبي وكيفية تقديره. الضرر ضرورة وضع نص خاص للتعويض 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

 النصوص القانونية:

 , المتضمن القانون المدني9171سبتمبر سنة  00 يرخ فالمؤ  17ــــ71ــــ الأمر رقم 9
 المعدل والمتمم., 9171سنة  سبتمبر 26الصادرة بتاريخ  ,77. ر. ج , ع  الجزائري, ج

 ثانيا: المراجع

 أـــ الكتب المتخصصة:

المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني  بوبكر, ـــ مصطف 9
 . 0691, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, مصر,الجزائري

 ب ــــ الكتب العامة:

ط, ., دالجزائري المدني القانون, للالتزامات العامة النظريةصبري ,ـــ السعدي محمد 9
 .0661ديوان المطبوعات الجامعية, د و ن بلد النشر, 

, مصادر الالتزام ــــ الواقعة القانونية الجزائري المدني القانون شرحــــ _________, 0
 .0661, دار الهدى, الجزائر, 0, ط0القانون (, ج /العمل الغير المشروع)شبه العقود

 بوجه الالتزام نظرية, المدني القانون شرح في الوسيطــــ السنهوري أحمد عبد الرزاق, 2
 ط, دار الإحياء الترا  العربي ــــ بيروت, لبنان, د س ن.., د9, جعام

در الحق الشخصي في ، مصاالالتزام مصادرــــ الفار عبد القادر, بشار عدنان ملكاوي, 1
 .0691, دار الثقافة لنشر والتوزيع , الأردن, 7, طالقانون المدني
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, د ط, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, 0, جللالتزامات العامة النظريةــــ الفضل منذر, 1
 .9110الأردن , 

الثقافة , الدار 9, مصادر الالتزام, طللالتزامات العامة النظريةــــ أمجد محمد منصور, 0 
 .0661للنشر والتوزيع, عمان, 

, مكتبة 9, طالالتزام مصادر, للالتزامات العامة النظريةــــ إسماعيل عبد النبي شاهين, 7 
 .0692الوفاء القانونية, الإسكندرية, مصر, 

ط, ديوان ., د0,جالجزائري المدني القانون في للالتزام العامة النظريةالعربي,  ــــ بلحاج7
 .9111ت الجامعية, الجزائر, المطبوعا

, 1, ط9, جالجزائري المدني القانون في للالتزامات العامة النظريةــــ ________, 1 
 .0667ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائري, 

, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, للالتزام العامة النظرية في دروســــ بن شويخ الرشيد, 96
 .0699الجزائر, 

, مصادر الالتزام, الجزائري المدني القانون شرح في الوجيزــــ خليل أحمد حسن قدادة, 99
 .0696ط, الجزائر, ., ديوان المطبوعات الجامعية, د1, ط9ج

 .0661, دار العلوم, الجزائر, للالتزام العامة النظرية في الوجيزــــ دربال عبد الرزاق, 90 

, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, مصر, 9, طالالتزام مصادرــــ رمضان أبو السعود, 92 
0667 . 

, دار الجامعة الالتزام مصادر, للالتزام العامة النظرية في الموجز ــــ سلطان أنور,91
 .  0661الجديدة, للنشر, الإسكندرية, مصر,
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, الالتزام في قانون المدني، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي مصادرــــ________,91
 .0696دار الثقافة للنشر والتوزيع, دون بلد النشر, 

 .9171ط, د ب ن, ., دالمدنية المسؤوليةــــ عامر حسين وعامر عبد الرحيم, 90 

 المدني القانون في الالتزام مصادر, للالتزام العامة النظريةعلي سليمان,  ــــ علي97
 .0662, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,1الجزائري, ط

الجامعية,  ط, ديوان المطبوعات., دللالتزام العامة النظرية في الوجيزــــ فاضلي إدريس, 97
 .0661دون بلد النشر, 

بوعات الجامعية, الجزائر, , ديوان المط1, طللقانون العامة المبادئــــ لعشب محفوظ, 91
0660 . 

ات الجامعية, د , ديوان المطبوع1, ط9, جللالتزامات العامة النظريةمرقس سليمان, -06
 .9110ب ن, 

,دط, دار الجامعة 9, جالالتزام مصادر, للالتزام العامة النظريةــــ نبيل إبراهيم سعد, 09
 .0667الجديدة, الإسكندرية, مصر, 

, دار المسيرة مقارنة دراسة المدني ونالقان في الالتزام مصادرــــ يوسف محمد عبيدات, 00
 . 0661لنشر والتوزيع والطباعة, عمان, 

 ج ــــ الرسائل والمذكرات الجامعية:

 رسائل الدكتوراه -5
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الدكتوراه  درجة لنيل , أطروحةالمدنية للمسؤولية الموضوعي التوجه ـــ ابن الزبير عمر,9
 ،9جامعة الجزائر، الحقوق سعيد حمدينكلية في القانون المدني, فرع القانون خاص, 

 .0697ــــ0690الجزائر, 

, أطروحة لنيل المدنية المسؤولية في الجزائري للمشرع الموضوعي التوجهـــ ثابت دنية, 0 
جامعة محمد ، المسيلة كلية الحقوق والعلوم السياسيةشهادة الدكتوراه في الحقوق, 

 .0600ـــ0609بوضياف, الجزائر, 

 رسائل الماجستير -2

, رسالة ماجستير, تخصص مسؤولية وعقود, للمهني المدنية المسؤوليةـــ بختاوي سعاد, 9
 .0690ــــ0699كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبو بكر بلقايد, تلمسان, 

, مذكرة لنيل والعقدية التقصيرية المسؤولية في الخطأ فكرة تطورــــ خنوف حضرية, 0 
 ماجستير في العقود والمسؤولية, كلية الحقوق ــــ ابن عكنون, جامعة الجزائر.درجة ال

, رسالة الجزائري المدني القانون في تابعه أعمال عن المتبوع مسؤوليةــــ قجالي مراد, 2 
جامعة  ،كلية العلوم القانونية والإدارية د والمسؤولية,لنيل شهادة الماجستير في العقو 

 . 0661ــــ0662, الجزائر, الجزائر

 دـــ المقالات العلمية:

 تابعه أعمال عن المتبوع للمسؤولية القانوني النظامبلي,  ـــ بلال يونس, بولنوار9
, مجلة الباح  الأكاديمي في العلوم السياسية, المركز الجامعي والآثار القانوني الأساســــ

 (62, العدد الثال )0691الأغواط, الجزائر, الجزائر, سبتمبر, بأفلو
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 الملخص

حول الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا ينصب 
فنجد المشرع  ,الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة

عل  فكرة الخطأ كأساس المسؤولية  المسؤوليةخصي الذي يقيم بالاتجاه الش   الجزائري أخد
التقصيرية, ويقيم المسؤولية التقصيرية أيضا عل  الضرر كأساس لها من خلال استحداثه 

 .2001النصوص الجديدة بموجب تعديل القانون المدني لسنة 

عل  أساسين قصيرية في التشريع الجزائري تبن  أن المسؤولية التبوفي الأخير يتضح 
 .هما الخطأ والضرر

 التقصيرية, الضرر. : الخطأ, أساس, المسؤوليةالمفتاحية الكلمات

 

 The Summary: 

The topic focuses on the basis of the tort liability, since it sparked a wide 

jurisprudential debate about the legal basis, it wasn’t a subject of consensus or 

agreement between the various legislations. 

So, we find that the legislator took the personal approach , which bases 

responsibility on the idea of error as the basis of tort liability it also relies it on 

damage as its basis through the introduction of new texts pursuant to the 

amendment to the civil code of 2005. 

Finally, it is clear that tort liability in the Algerian legislation is built on 

two foundations : error and damage. 

Key words: error, basis, tort liability, damage. 
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